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 ملخص البحث

تعتبر القواعد الأصولية والفقهية من أبرز 

ة؛  نظرًا لتعلقها بجانب الأصول أنواع القواعد الشرعي

والفقه معاً، وعلم القواعد يعتبر من أهم الدراسات 

الشرعية التي تصب في خدمة التشريع الإسلامي، 

كونها تجمع  شتات الفروع، فيتحقق في القواعد 

الفقهية عدد كبير من الفوائد والمميزات، ونظرًا لسعة 

في البحث  دائرة القواعد الأصولية والفقهية اقتصرتها

خترت منها اعلى القواعد الفقهية عند أئمة الزيدية، و

ما يغلب عليه الطابع الفقهي. فقمت بجمع القواعد 

الفقهية عند أئمة الزيدية من الكتب المعتمدة في 

 المذهب. 

 -اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث:

الأهمية والأهداف والدراسات  تضمنت المقدمة:

 البحث . السابقة وخطة
التعريف بالقواعد الفقهية والقواعد  المبحث الأول:

الأصولية، ووضحت الفرق بين القواعد الأصولية 

والقواعد الفقهية من حيث الاستفادة والتعلق 

والاستنتاج والقوة والإيجاد والوجود والحقيقة والمنهاج 

  والاستخراج والعموم والإطراد والموضوع.
الكلية:  أي  القواعد  الضوابط المبحث الثاني:

المشتملة على مسائل كثيرة، ومن أبواب متعددة، 

وحصرتها في ثلاثة عشر قاعدة، وضحت كل قاعدة، 

مع التمثيل لإزالة الغموض، محاولة ادماج القواعد 

 المتشابهة والمتقاربة، مشيرة إلى المصادر من المذهب.
في الضوابط الجزئية أي: القواعد   المبحث الثالث:

شتملة على مسائل متعلقة بأبواب محددة أو معينة الم

حصرها في مائة وعشرين  تم من أبواب الفقه، وقد

قاعدة، وضحت كذلك كل قاعدة مع التمثيل، وفي 

كل قاعدة أشير إلى المصادر من المذهب، وقد حاولت 

بقدر الإمكان إدماج القاعدتين المتشابهتين أو 

رقت إلى الأصول المتقاربتين  بقدر الإمكان، كما تط

المأخوذة من كتاب الأزهار، وختمت البحث بأهم 

 النتائج والتوصيات.

 
 
 

 

 

 القواعد الفقهية عند أئمة الزيدية
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Abstracts 

      Fundamental and jurisprudential 

rules are among the most prominent 

types of legal rules as they are related to 

doctrinal aspects. This study is limited to 

investigating the jurisprudential rules of 

the Zaydi scholars, focusing on those 

doctrinal in nature. The jurisprudential 

rules of the Zaidi scholars were collected 

from the approved books in madhab. 

Jurisprudence is one of the most 

important legal studies within Islamic 

legislation, as it brings together the 

various rules of doctrinal branches 

(furu’) and jurisprudence rules have a lot 

of advantages. 

This study consists of an introduction 

and three sections. The introduction 

presented the research significance, 

objectives and literature review. The 

first section includes the definitions of 

jurisprudential and fundamental rules, 

showing the difference between them in 

terms of advantage, relationship, 

conclusion, strength, creation, existence, 

truth, method, extraction, generality, 

consistency and subject. The second 

section presented the overall controls, 

namely, the rules covering many issues 

with multiple subsections, including 

thirteen rules. Each rule was illustrated 

with examples to resolve ambiguity. An 

attempt is made to integrate similar and 

convergent rules, by referring to their 

sources in madhab. The third section 

discussed partial controls, i.e. the rules 

related to specific aspects of 

jurisprudence, including one hundred 

and twenty rules. Each rule is explained 

with examlples and referred to its source 

in madhab. An attempt is made to 

integrate any two similar or convergent 

rules. 

The study also refered to the 

fundamentals taken from Kitab Al-Azhar 

(the Book of Flowers), and concluded 

with the most important findings and 

recommendations.

 

 المقدمة

الحمد لله الذي وفّق فعلّم، وأنعم فألهم وفهّم، والصلالالالالالاسلا وال لالالالالالاسق الله أفعلالالالالالالى  لق الله وأالم، والله 

 آله وأصحابه أولي العلوق والِحكمِ أما بعد،

، لي يرا في ابادتهما فإن العلم بأحكاق الله أمر ضروري الله كلى م لم وم لمة في كلى ما لا ي عهما جهله

لربهما الله هدى وبصيرلا، ولا يمكن للإن ان الم لم أن يفهم دينه ويعملى به، إلا إذا ارف أحكامه، وأولاها 

اهتمامه وانايته، وبذل جهده وطاقته للإلماق بها، لتكون ابادته لربه بُنيت الله أساس صحيح ومتين، ومن وفقه 

بها فقد هُدي إلى صراط الله الم تقيم، وحصلى الله  ير كثير، يقول الله الله لمعرفة أحكاق هذا الدين، والأ ذ 
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  .«يُ ؤْتِي الحيكْمةَ منْ يشاءُ ومنْ يُ ؤْتَ الحيكْمة فقدْ أُوتِي خيْْاً كثييْاً وما يذكّّرُ إيلّّ أُولُو الألْبابي  » :سبحانه
دنيا والآ رلا. ولكي ندرك أهميته ولكي ندرك أهمية الفقه في دين الله وأنه نور لحامله والعاملى به في ال

إن التفقه في الإسسق  ،(1)«من يردي الله به خيْاً يفقهه في الدين» :وجدواه نجد النبي صلله الله اليه وآله وسلم يقول

وما اشتملى اليه من أحكاق، يقتضي البحث والاطسع لمعرفة حكم الله في كلى قعية تعرض للم لم في حياته، 

ية دون بحث واستقصاء ليصلى إلى الحكم بالدليلى من كتاب الله، أو سنة رسوله صلله فس يتجاوز هذه القع

 .الله اليه وآله وسلم، أو الإجماع، أو القياس الجلي

والدين الإسسمي بحمد الله واضح لا غموض فيه، ولا التباس في أحكامه وتشريعاته، وقد بيّنها الله 

 اليه وآله وسلم، وحملى لواء هذه ال نة وبيّنها ودافع انها آل بيته في كتابه المبين وسنة رسوله الكريم صلله الله

وصحابته صلله الله اليه وآله وسلم والتابعون لهم بإح ان من سلف هذه الأمة وأئمة الشريعة والمائها جيسا 

في بعد جيلى، ثم تقااس الكثير من الناس ان البحث والطلب والتحصيلى واكتفوا بالتقليد لغيرهم، فوقعوا 

أغسط كثيرلا في العقيدلا والأحكاق، ولقد أمرنا الله أن ن أله الهداية إلى الصراط الم تقيم؟ وهو طريق المنعم 

اليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين الموا فعملوا. وأن يجنبنا طريق المغعوب اليهم؛ 

لله شاكلتهم. وأن يجنبنا طريق العالين. وهم الذين وهم الذين ارفوا الحق واتبعوا أهواءهم وهم اليهود ومن ا

 قد استوابت ذلك كله شريعتنا المطهرلا ولله الحمد.  .جهلوا الحق وهم النصارى ومن الله شاكلتهم

إن دين الإسسق الحنيف قد أكمله الله، وما من شأن من شؤون الدنيا والآ رلا إلا وفي هذا الدين له 

ا الله النواحي التعبدية، ولا حكم وبيان واضح جلي، لمن رزق ا لبصيرلا فيه. فهو دين كاملى شاملى، ليس قاصرا

 برباط بخالقه المخلوق يربط دين إنه. نهجهم نهج ومن أاداؤه، بذلك يرميه شأن له بالنواحي المعاشية كما

بلى إن  ع،بالفر الأصلى ارتباط بالفقه يرتبط الفقه أصول والم. والجزئيات منها الكليات أموره، جميع في متين

ا، وحق الفقيه أن يكون أصولياا  كسا منهما يكملى الآ ر، يفيد منه ولا ي تغني انه، فحق الأصولي أن يكون فقيها

ا من العلماء  حتى يت نىّ له النظر الصحيح في الدليلى، واستنباط الحكم الشراي منه، ومن هذا نجد أن كثيرا

لقوااد الأصولية والفقهية؛ منهم الإماق القرافي في كتابه ال ابقين من جمع في كتب القوااد الفقهية بين ا

الفروق، والإماق ال يوطي في الأشباه والنظائر، وابن نجيم في الأشباه والنظائر، وذلك لأن كس النواين من 

 بتأصيلى يقومان فهما متعددلا، وجزئيات فروع تحتها يندرج القوااد يشتركان في أنها قعايا وأصول اامة

                                                             

 (.1037، رقم 2/718(، وم لم )71، رقم 1/39( أ رجه البخارى )1)
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 الشراية القوااد أنواع أبرز من والفقهية الأصولية القوااد تعتبر كما تتناهى، لا التي الفقهية والجزئيات الفروع

ا  الخاصة،  قهوالف الأصول لعلمي القائمة الوثيقة وللصلة جهة، من والفقه الأصول بجانب لتعلقها نظرا

بمختلف العلوق الشراية من جهة أ رى، وقد ااتنى الكاتبون ال ابقون في الم القوااد الشراية بالقوااد 

الأصولية والفقهية أكثر من غيرها من القوااد، وتناولوها غالباا تحت م مى )القوااد الكلية( أو )القوااد 

ت المعرفة بها  اصة الله الباحثين، وتبادر الفقهية( أو )الأشباه والنظائر( أو )الأصول والعوابط( حتى غلب

الذهن إليها اند ذكر القوااد الكلية الله الإطسق، مما جعلني أ تار للقوااد اسم )القوااد الفقهية( وأقّ مها 

إلى قوااد كلية وقوااد  اصة، ليشملى الم مى مختلف أنواع القوااد المتعلقة بجميع العلوق الشراية الله 

ا ل ع ة دائرلا القوااد الأصولية والفقهية، اقتصرتها الله القوااد الفقهية اند أئمة الزيدية، ولو ال واء، ونظرا

ا إلى آلاف القوااد،  توسعت لغير ذلك واشتملت الله القوااد الفقهية لبقية المذاهب فقد يصلى اددها جميعا

نه قصد إلى تمهيد ألف ومئتي ويكفي أن أشير هنا إلى أن الإماق المقري وحده ذكر في مقدمة كتابه )القوااد( أ

 قاادلا، وأن الإماق السر سي اشتملى كتابه )المب وط( الله ما يقارب ألف قاادلا، وهكذا.

ا    منها سأ تار القوااد، كتب من كثير في الفقهية القوااد مع وتدا لها الأصولية القوااد لكثرلا ونظرا

 . الفقهي الطابع اليه يغلب ما

نت معروفة لدى أصحاب النبي صلله الله اليه وآله وسلم، وهم أئمة ومن ما لا شك أن القوااد كا

لم ي تعملى إلا في الأزمنة  -القوااد-الفقه، ومعروفة لدى التابعين وأتباع التابعين، وإن كان هذا المصطلح 

ا، وإذا نظرت إلى أقاويلى الصحابة تجد جمسا متنواة هي قوااد، بلى تش تملى المتأ رلا، لكنها كانت معروفة قطعا

إنما الأامال »قاادلا،  (2)«بالعمان الخراج» اليه أحاديث النبي صلله الله اليه وآله وسلم، اندما يقول:

قاادلا، بلى هي أكبر قاادلا وأجلى قاادلا: )قاادلا نبوية(، كما أن هناك جملة من الأدلة من أقوال النبي  (3)«بالنيات

وقد يعبر انها بعبارات، لكن المعمون هو حديث  صلله الله اليه وآله وسلم تمثلى قوااد قد ت تعملى بلفظها

 صلله الله اليه وآله وسلم.-رسول الله 

                                                             

(، 3508، رقم 3/284(، وأبو داود )24270، رقم 6/49(، وأحمد )14777، رقم 8/176( أ رجه ابدالرزاق )2)

(، وابن ملالااجلالاة 4490، رقم 7/254( وقلالاال: ح لالالالالالالالالالان صلالالالالالالالالالاحيح. والن لالالالالالالالالالالاائي )1285، رقم 3/581والترملالاذي )

 (.2243، رقم 2/754)

، رقم 2/262(، وأبو داود )1907، رقم 3/1515(، وم لالالالالالالالالالالم )6553، رقم 6/2551( أ رجلالالالالاه البخلالالالالااري )3)

2201.) 
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فإذن القوااد لا شك أنها كانت مدركة لدى أصحاب النبي صلله الله اليه وآله وسلم ولدى سلف 

لأسس الأمة، وهم أفقه الأمة، وهم أالم الناس بذلك، لا يمكن أن يجهلوا هذه القوااد التي هي ابارلا ان ا

التي يبنى اليها الفقه، فإذن إدراكهم للقوااد أاظم من إدراكنا، لكنهم لم يدونوا هذه العلوق لعدق حاجتهم 

إليها؛ لأنها بالن بة إليهم سليقة مثلى أصول الفقه، والوق العربية، هلى كانوا جهلة بالنحو؟ لربما لا يعرف هو 

دونوا في أصول الفقه، ولم يتكلموا ان كثير من مصطلحاتنا، لكن ذلك بالن بة إليه من ال ليقة، لم ي

المصطلحات التي تكلم اليها من جاء بعدهم، ولكن أصول الفقه الحقيقية كانت سليقة، وكانت حاضرلا في 

أذهانهم، وهم أالم الناس بهذه الأشياء، لكن ل سمة فطرهم وأفهامهم وأذهانهم لم يحتاجوا إلى تدوين هذه 

ا ومنتشرلا، فاحتاج الناس بعد ذلك إلى معرفة الأشياء، إنما احتاج إل يها الناس بعد ذلك، فالفروع كثيرلا جدا

القوااد للمّ شعث الفروع والجزئيات، الجزئيات لا ي تطيع أحد أن يحيط بها، ولهذا تجد أمثال أبي ابيد، القاسم 

هو أن يحفظ الإن ان بن سسق، وجمااة، يصرحون أن حفظ الجزئيات أمر غير ممكن إطسقاا، ولكن الشأن 

الكليات والقوااد، بلى إن بعض أهلى العلم يصرح يقول: إذا كان الأمر قد ضاق اليك يا طالب العلم وما 

 وجدت إلا دراسة الفروع أو القوااد فادرس القوااد؛ لأنها تجمع لك شتات الفروع.
 

 أهداف البحث:

 من الكتب المعتمدلا في المذهب. -ئمة الزيدية (يهدف هذا البحث إلى القياق بجمع القوااد الفقهية اند أ1)

 (جعلى  هذه القوااد وشرحها  في كتاب واحد، لي هلى معرفتها والرجوع إليها. 2)

 

 الدراسات السابقة:

ال ندسية في شرح القوااد الفقهية، أ.د.محمد بن ح ين الشامي، جهود ملموسة يشكر اليها المؤلف،  (1)

  إلى المصادر الفقهية للقاادلا ليها المذهب، وفي الكثير منها لا يشيروضح فيها بعض القوااد التي ااتمد ا

الأصول والقوااد الفقهية  اندأئمة الزيدية،  نظمها العسمة ابدالعظيم قاسم العزي ، كتاب ثري جداا  (2)

ة بالعديد من القوااد الفهقية اند الأئمة الزيدية، ويعتبر من أهم المراجع التي استفدنا منها في كتاب

البحث، لكنه افتقر إلى التوضيح لكثير من القوااد، وكذا ادق الإحالة إلى المصادر الفقهية والأصولية في 

 المذهب، ويفتقر إلى قوااد البحث العلمي .

إضافات قانونية  والمية القاضي أحمد يحيى محمد الكحسني،مؤلف في غاية الأهمية؛ كونه أحتوى لعلله   (3)
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اسبت ضمنياا مع مواد القانون اليمني ، وهذا يعتبر اثراء للقانون اليمني بأنه له القوااد الفقهية التي تن

 أصول شراية، ويي ير وفق القوااد الفهقية ال ائدلا في اليمن.

إرشاد الطلب إلى تحقيق المذهب، لل يد حمود بن حمود بن أحمد الدولة، تحقيق / د. المرتضى بن زيد  (4)

 ، لكن اكتفى بسردها،  ودون شرح أو تفصيلى، ولم يشر  إلى المصادر.المحطوري، ذكر العديد من القوااد

ومنها ما لم يختص بالقوااد  الفقهية لأئمة الزيدية، لكن تطرق إلى العدد من القوااد الفهقية بشكلى ااق    (5)

غيرها  وأكثرها ميسا اند ا تيار القاادلا مذهب المؤلف، وتمت الاستفادلا منها في القوااد التي وافقت الزيدية

 -من المذاهب ، ومن تلك المؤلفات :

 . شرح القوااد الفقهية، أحمد بن محمد الزرقا 

 . الوجيز في شرح القوااد الفقهية، أ.د.ابدالكريم زيدان 

 .الاشباه والنظائر. ابد الرحمن بن أبي بكر، جسل الدين ال يوطي 

 لمالكي الشهير بالقرافي.الفروق. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن ابد الرحمن ا 

 .الاشباه والنظائر. زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري 

 .لاشباه والنظائر. تاج الدين ابد الوهاب بن تقي الدين ال بكي 
 

 أهمية البحث في علم القواعد

سسمي، كونها تجمع  يُعدُّ الم القوااد من أهم الدراسات الشراية التي تصب في  دمة التشريع الإ

شتات الفروع، وتفيد في جمع الجزئيات بعبارلا مختصرلا، حينما يترتب اليها حفظ قاادلا في الفقه، أو في أصول 

ئد والمميزات، منها:   الفقه، أو في غيره، فيتحقق في القوااد الفقهية ادد كبير من الفوا

تنظم القوااد: "في  ابن رجب فهي كما قال أنها ضبطت الأمور المنتشرلا المتعددلا ونظمتها في سلك واحد، -1

 له منثور الم ائلى، وتقيد له الشوارد وتقرب كلى متبااد".

العبط الذي يجري في القوااد الفقهية والقوانين ي هلى حفظ الفروع ويغني العالم بالعوابط ان حفظ  -2

 أكثر الجزئيات.

 الشريعة. الله إدراك مقاصدأنه ي ااد  -3

لعه الله حقائق الفقه ومآ ذه، أن فهم هذه القوااد وحفظها ي ااد الفقيه الله فهم مناهج الفتوى، ويط -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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نه من تخريج الفروع بطريقةٍ سليمة.  ويمكِّ

ن غير المتخصصين في الوق الشريعة من الاطسع الله الفقه والومه بأيسر الطرق. -5  أن هذا العلم يمكِّ

أن من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجسلها أن أحكامها الأصولية والفراية والعبادات والمعامست،  -6

مورها كلها، لها أصول وقوااد تعبط أحكامها، وتجمع متفرقاتها، وتنشر فرواها، وتردها إلى أصولها، وأ

 فهي مبنية الله الحكمة والصسح.

أن الأصول والقوااد للعلوق بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار، لا ثبات لها إلا بها، والأصول  -7

بالأصول، وبالقوااد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء تبنى اليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى 

. ا ا، وبها تعرف مآ ذ الأصول، وبها يحصلى الفرقان بين الم ائلى التي تشتبه به كثيرا  مطردا

أن ضبط الأمور المنتشرلا المتعددلا في القوانين المتحدلا هو أواى لحفظها، وأداى لعبطها، وهي إحدى  -8

 حِكم العدد التي وضع لأجلها.

ا إلى القوااد الكلية يجنب الفقيه التناقض الذي قد يترتب الله التخريج من  -9 أن تخريج الفروع استنادا

 المناسبات الجزئية.

أنه لا بد من أن يكون مع الإن ان أصول كلية تردّ إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وادل، ثم يعرف الجزئيات  -10

 وجهلى وظلم في الكليات، فيتولد ف اد اظيم. كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهلى في الجزئيات،

 

 خطة البحث 
 وسيشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث:

 التعريف بالقوااد الفقهية، والفرق بينها وبين القوااد الأصولية. المبحث الأول:

 .العوابط الكلية القوااد المشتملة الله م ائلى كثيرلا ومن أبواب متعددلا المبحث الثاني:

العوابط الجزئية القوااد المشتملة الله م ائلى متعلقة بأبواب محددلا أو معينة من أبواب الفقه،  الثالث:المبحث 

 وقد سماها بععهم )القوااد الخاصة(.
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 لمبحث الأول: التعريف بالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية،ا

 والفرق بينها وبين القواعد الأصولية

 وفيه أربعة مطالب: 

 تعريف القوااد. :المطلب الأول

 التعريف بالقوااد الفقهية. المطلب الثاني:

 التعريف بالقوااد الأصولية. المطلب الثالث:

 الفرق بينها وبين القوااد الأصولية. المطلب الرابع:
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 المطلب الأول: تعريف القواعد

:وفيه فرعان  
 التعريف في اللغة. الفرع الأول:

 التعريف في الاصطسح. الفرع الثاني:

 :(4)التعريف في اللغة الفرع الأول:
 :القوااد جمع قاادلا، وتأتي في اللغة لعدلا معانٍ؛ منها

 الأصول، ومنه قوااد ال حاب أي أصولها المعترضة في آفاق ال ماء. -1

الشجرلا ما يتفرع اليها غيره، قاادلا البناء ما يقوق اليها أساس الأمور المعنوية والأمور الح ية، أصلى  -2

ا، أما الحسي فمثلى هذا العمود الله أي شيء  البناء؛ فالأساس بمعنى الأصلى، سواء كان ح ياا أو معنويا

يقوق؟ لا بد أنه يقوق الله قاادلا، وإذا كان العمود يقوق الله قاادلا فهذا يعني الثبوت، ولو كان البنيان لا 

 لله قوااد فمعنى ذلك أنه بنيان هش غير ثابت، يمكن أن ي قط في أي لحظة.يقوق ا

الثبوت، كلى معنى من المعاني التي يذكرها أهلى اللغة: القوااد من الن اء، قاادلا البناء، قوااد ال حاب،  -3

نى وهو قوااد الهودج، وما إلى ذلك، كلى هذه المعاني التي يذكرونها إذا تأملتها تجد أنها تُشعر بهذا المع

 الثبوت، وهو معنى صحيح في القوااد.

هي التي يبنى اليها غيرها في الأمور الح ية، كقاادلا البناء، وفي الأمور المعنوية كقاادلا العلم، أو قاادلا  -4

ا فراية  ، فقاادلا: "الأمور بمقاصدها"، تشملى جزئيات وأحكاما الباب، أو القاادلا الفقهية العامة، مثسا

ا تد لى في  .كلى باب كثيرلا جدا

والأصلى والقاادلا والعابط بمعنى واحد، وبععهم فرق بين القاادلا والعابط بأن ما ا تص من 

                                                             

لمحيط ، القلالالالااموس ا3/361، 11/236، ل لالالالالالالالالالالالالاان العرب 2/525،، الصلالالالالالالالالالاحلالالالااح 109-8/108( مقلالالالااييس اللغلالالالاة 4)

،مفردات 728، الكليلالالالالاات للكفوي  2/510، المصلالالالالالالالالالابلالالالالااح المنير 1/172،المحكم والمحيط الأاظم 1/328

غلالاب،    ا ، 87/  4، النهلالاايلالاة في غريلالاب الحلالاديلالاث 3/104، غريلالاب الحلالاديلالاث للقلالااسلالالالالالالالالالام بن سلالالالالالالالالالاسق 679القرآن للرَّ

 .1/13قة الكلية ، الوجيز في إيعاح قوااد الف1/21القوااد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 

https://www.alukah.net/sharia/0/141811/#_ftn2
https://www.alukah.net/sharia/0/141811/#_ftn2
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 القوااد الفقهية بباب واحد ي مى ضابطاا، فبينهما الله هذا اموق و صو  مطلق.

 :(5)الفرع الثاني: التعريف في الاصطلاح

ا ا فإن الآ ر  القوااد جمع قاادلا، وتعريفات العلماء للقوااد كثيرلا جدا ومتقاربة، وكلى من ذكر تعريفا

يأتي بعده ليرد اليه، ولينتقد هذا التعريف في أمور يرى أنها زائدلا في التعريف، أو أنها غير دقيقة، أو نحو ذلك 

 مما لا حاجة للتشاغلى به، وأهم ما ارفت به القوااد في الاصطسح:

 قعية كلية منطبقة الله جميع جزئياتها. -1

  الذي ينطبق اليه جزئيات كثيرلا، يُفهم أحكامها منها.لكليا الأمر -2

 .منه أحكامها ليتعرف جزئياته؛ الله ينطبق كلي حكم -3

 

 (6)المطلب الثاني: التعريف بالقواعد الفقهية

 تعددت تعريفات العلماء للقوااد الفقهية، الله الرغم من تشابه أكثر هذه التعريفات، ومن أهمها:

 .من القوااد حيث إستخراجها ق الحوادث منأحكا قانون تعرف به -1

 .تتعرف أحكامها منها الله جزيئات صور كلية تنطبق -2

 .حكم الجزيئات به معرفة يراد الذي  الأكثريأو  الحكم الكلي -3

                                                             

، مختصرلالالالالالالالالالا من 305،  اتمة مجامع الحقائق  1/11، الأشلالالالالالالالالالاباه والنظائر لل لالالالالالالالالالابكي 171( التعريفات للجرجاني  5)

 .15. ال ندسية في شرح القوااد الفقهية  1/64قوااد العسئي وكسق الإسنوي لابن  طيب الدّهشة 

، إرشلالالالااد الفحول إلى 84صلالالالاول فقه العترلا الزكية  ، الفصلالالالاول اللؤلؤية في أ25( إجابة ال لالالالاائلى شرح بغية الآملى  6)

 الكليات ،3/39 العلماء دسلالالالالالالالالالاتور ،171  للجرجاني التعريفات ،24 – 1/22تحقيق الحق من الم الأصلالالالالالالالالالاول 

 ،2/1295 والعلوق الفنون اصلالاطسحات كشلالااف موسلالاواة ،1/11 لل لالابكي والنظائر الأشلالاباه ،728  للكفوي

اف  ،1/37 للتفتازاني التوضلالالالالالايح الله التلويح ،22 – 1/21الله جمع الجوامع  المحللهِّ . 1/16 للبهوتي، القناع كشلالالالالالاّ

اد تحقيق مقدمة ،1/44 الحنبلي النجار لابن المنير الكوكب شرح اد ،107-1/106 للمقري القوا  الفقهية القوا

ئد مجمواة. 324   الإسلالالالالالالالالالاسمي، بالفقه التعريف في المد لى ،45  للندوي ا منظومة الله البهية الفوا د القوا

الالاد الفقهيلالاة وتطبيقلالااتهلالاا في الملالاذاهلالاب الأربعلالاة 19الفقهيلالاة،   الالاد الفقلالاة  22- 1/21، القوا الوجيز في إيعلالالالالالالالالالالااح قوا

 .15. ال ندسية في شرح القوااد الفقهية  20، الأصول والقوااد الفقهية  1/14الكلية 



207 

 

 

 207 

 . أئمة الزيديةالقواعد الفقهية عند 

 أ.م. د/ هدى علي يحيى العماد                                                                                          
 

 
  للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 م2021سبتمبر -يوليو( 8( المجلد)45العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

ا شراية اامة في الحوادث التي تد لى تحت موضواها -4  .كليات في نصو  موجزلا تتعمن أحكاما

 الحوادث التي لا نص اليها من الكتاب أو ال نة أو الإجماع.الأحكاق الكلية التي تعرف بها أحكاق  -5

العلم الذي يبحث فيه ان القعايا الفقهية الكلية التي جزئياتها قعايا فقهية كلية من حيث معناها وما له  -6

صلة به، ومن حيث بيان أركانها وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأتها وتطورها وما تنطبق اليه من 

 .تثنى منهاالجزئيات وما ي 

 ما يغلب اليها التعلق بجانب  ا  من الجوانب الشراية، فيحتاج إليها الم من العلوق أكثر من غيره. -7

الأحكاق المتعلقة بجميع الجوانب الشراية المتنواة أو بمعظمها، وإن غلب استخدامها في جانب  ا   -8

 من الجوانب الشراية أو أكثر.

 كثيرلا تفهم أحكامها منها. الأمر الكلي الذي ينطبق اليه جزئيات  -9

 حكم أكثري لا كلي، ينطبق الله أكثر جزئياته لتعرف أحكامها.  -10

ا تتعمن دستورية، موجزلا نصو  في كلية فقهية أصول  -11  تد لى التي الحوادث في اامة تشريعية أحكاما

 .موضواها تحت

ا تشريعية اامة من أبواب متعددلا في القعايا التي  -12  تد لى تحت موضواه.أصلى فقهي كلي يتعمن أحكاما

  .حكم شراي في قلاعية أغلبية يتعرف منها أحكاق ما د لى تحتها من قعايا جزئية -13

 

من حيث اسلالالالاتخراجها من  أحكاق الحوادث قانون تعرف به: ان ابارلا بالمعنى اللقبيالقواعد الشررررررررررررررررعية  

 القوااد .

 فعلى المكلف. :وقيلى، م ائلى الفقه :قيلى وموضوعه :

 التي لانص فيها . الحادثة أحكاق الوقائع معرفةال هولة في  وثمرته :

من » :قال أنه وسلالم وآله اليه الله صلالله ان النبي وقد روي ،أشرف العلوق فهو يعد من فعلاله ظاهر فضررررلة:

 .(7)« يراا يفقهه في الدين يرد الله به

 الراسخوف في الم الفروع . وواضعه :

 .(8). الوجوب الكفائي وحكمه :

                                                             

 .( سبق تخريجه7)

، إيعاح القوااد الفقهية 1/57المذاهب الأربعة  ، القوااد الفقهية وتطبيقاتها في20( الأصول والقوااد الفقهية  8)
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  التعريف بالقواعد الأصوليةالمطلب الثالث: 

 وفيه فرعان:

 التعريف بالقوااد الأصولية بااتبارها مركباا. الفرع الأول:

 التعريف بالقوااد الأصولية بااتبارها لقباا. الفرع الثاني:

 :(9)الفرع الأول: التعريف بالقواعد الأصولية باعتبارها مركبًا

؛ هما: القوااد، والأصول، وقد جرى العلماء الله القوااد الأصولية مركب وصفيٌّ يتكون من كلمتين

 :يلي كما لقباا، كونه وبااتبار بتعريفين: ح ب المفردات، -وصفية كانت أو إضافية-تعريف المركبات 

  ) القوااد الأصولية: قيد للقاادلا أ رج القوااد غير الأصولية، كالقوااد النحوية والفقهية(.

ف بعدلا فهو مصلالالالالادر صلالالالالانااي ن لالالالالابة إلى الأصلالالالالاول ، والمراد به الله الإطسق: الم أصلالالالالاول الفقه، وقد اُرِّ

 تعريفات؛ منها:

 .الفراية الشراية الأحكاق استنباط إلى بها يُتوصّلى التي القوااد -1

، الفقه طرق مجموع -2  .الم تفيد وحال منها، الاستفادلا وكيفية إجمالاا

، الفقه دلائلى معرفة -3  ال الم تفيد.وح منها، الاستفادلا وكيفية إجمالاا

 .به أحكامها وتُعلم الفقه، م ائلى اليه تُبنى ما -4

 

 وأما لفظة )الأصول( جمع أصلى؛ ومن معانيه:

 ي لاتند ما: شيء كلى أصلالى: قيلى حتى كثر ثم الشلاجر، أصلالى وقلع الجبلى، أصلالى في قعد: يقال الشيلاء، أسلافلى -1

 .إليه الشيء ذلك وجود

                                                             

 8. 

 إجابة ،27– 23، الكاشلالالالالالالالالاف لذوي العقول ان وجوه معاني الكافلى بنيلى ال لالالالالالالالالاؤل  1/44( شرح الكوكب المنير 9)

 التحبير بعدها، وما 1/17 الأصول الم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد ،25-22  الآملى بغية شرح ال ائلى

رفع الحاجب ان مختصر ابن  126-1/120، شرح مختصر الروضة 177-1/173ول الفقه أص في التحرير شرح

، 1/70، العدلا في أصلاول الفقه 1/7، نهاية ال لاؤل 31-3، المختصرلا في أصلاول الفقه  244-242الحاجب  

 .1/11، تي ير الم أصول الفقه للجديع 206 /7، تاج العروس 17-13/16ل ان العرب 
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 .(10)غيره اليه يُبنى ما: هو وقيلى -2

 -ما )الأصلى( في الاصطسح فيطلق الله ادلا أمور:وأ

 الصورلا المقيس اليها. أحدها:

 الرجحان، كقولهم: الأصلى في الكسق الحقيقة؛ أي: الراجح اند ال امع هو الحقيقة لا المجاز. الثاني:

 أدلته. الدليلى، كقولهم: أصلى هذه الم ألة من الكتاب وال نة؛ أي: دليلها، ومنه أصول الفقه؛ أي: الثالث:

 القاادلا الم تمرلا، كقولهم: إباحة الميتة للمعطر الله  سف الأصلى. الرابع:

 التعبد، كقولهم: إيجاب الطهارلا بخروج الخارج الله  سف الأصلى؛ أي: أنه لا يهتدي إليه القياس. الخامس:

 الغالب في الشرع، ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع. السادس:

ر ا السابع:  .(11)لحكم ال ابق، كقولهم: الأصلى بقاء ما كان الله ما كان حتى يوجد المزيلى لهاستمرا

 :(12)الفرع الثاني: التعريف بالقواعد الأصولية باعتبارها لقبًا
ا، إلا إنهم اكتفوا بتعريف الم  ا دقيقا لم يتعرض المتقدمون من العلماء إلى تعريف القاادلا الأصولية تعريفا

باحثين المعاصرين إيجاد تعريف محدد للقوااد الأصولية؛ ومن أشهر هذه الأصول، وقد حاول بعض ال

 التعريفات:

                                                             

، الأنجم 1/39، شرح الكوكب المنير 1/9، المعتمد 1/24لبحر المحيط في أصلالالالالالالالالالاول الفقه ، ا1/8( نهاية ال لالالالالالالالالالاؤل 10)

  .1/16، المصباح المنير 1/32، حاشية البناني 78الزاهرات  

 ،1/26 الفقه أصلالاول في المحيط البحر ،8 /1 ال لالاؤل نهاية ،769 – 2/768( نفائس الأصلالاول في شرح المحصلالاول 11)

-1/16، التلويح 1/25، مختصرلالالالالالا المنتهى مع شرح الععلالالالالالاد 11يس النظر  تأسلالالالالالا ،39 /1 المنير الكوكب شرح

، 11، الوجيز في أصلالالالالالالالاول الفقه  115-1/113، شرح الكوكب ال لالالالالالالالااطع 164-1/163، شرح الورقات 17

، وللمزيد انظر ما سلابق في الحاشلاية 30، أصلاول الفقه الحد والموضلاوع والغاية  72القوااد الفقهية للباحثين  

 (.2( و)1)

، انظر: تعريف أصلالالالالالالالالاول الفقه بمعناه اللقبي، في: الفصلالالالالالالالالاول اللؤلؤية 229 /1ي لالالالالالالالالاير الم أصلالالالالالالالالاول الفقه للجديع ( ت12)

، الحدود 1/14، فواتح الرحموت 4، اللمع  4 /1، الم لالاتصلالافى 22، إجابة ال لالاائلى شرح بغية الآملى  84 

، 6تصرلا الروضلاة  ، مخ3، إرشلااد الفحول  20 /1وما بعدها، روضلاة الناظر وشرحها لبدران  36للباجي  

وما  32 /1، المحلي الله جمع الجوامع 1/9، المعتمد 28، التعريفات للجرجاني  1/7إحكاق الأحكاق للآمدي 

 .1/22، الإبهاج في شرح المنهاج 7 /1، نهاية ال ؤل 11 /1، المحصول 19 /1بعدها، الععد الله ابن الحاجب 
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 حكم كلّي تُبنى اليه الفروع الفقهية، مصوغة صياغة اامة ومجردلا ومحكمة. -1

قوااد لغوية متعلقة بألفاظ الكتاب وال نة ودلالاتها، م تفادلا من أساليب لغة العرب ت ااد المجتهد  -2

  الأحكاق الشراية.الله التوصلى إلى

 قعية كلية يُتوصّلى بها إلى استنباط الأحكاق الشراية. -3
 

 (13)المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

ا بحيث يكاد المرء يجزق بالوحدلا بينهما، كيف  ا وثيقا الم الفقه والم أصول الفقه المان مرتبطان ارتباطا

والآ ر فرع لذلك الأصلى، كأصلى الشجرلا وفراها؛ فالأصولي ينبغي أن يكون  لا يكون ذلك، وأحدهما أصلى

ا من  ا، والفقيه ينبغي أن يكون أصولياا، وإلا كيف يمكنه استنباط الحكم من الدليلى؟ وكيف يكون مجتهدا فقيها

 لم يتبحر في الم الأصول؟

اق الشراية، ومعرفة الفروع وكذلك أن كسا منهما تعين المجتهد أو الفقيه الله الوصول إلى الأحك

الفقهية، فهما متفقان من حيث الثمرلا، أو متشابهان من حيث الفائدلا، كما أنهما متشابهان من حيث الأثر؛ فإن 

 كسا منهما سبب الا تسف في تباين نظر الفقهاء في كثير من الأحكاق الشراية الفقهية .

أحدهما م تقلى ان الآ ر من حيث موضواه، ومع ذلك يمكن أن يُقال: إنهما المان متمايزان؛ ف

 واستمداده، وثمرته، والغاية من دراسته.

ما تجدر مسحظته هنا أن معظم الكاتبين في القوااد الكلية لم يفرقوا في التعريف بين القاادلا الفقهية، 

 والقاادلا الأصولية، بلى مثلى بععهم لها بقوااد من كس النواين.

الله الرغم من التشابه والتدا لى القائم بينهما واشتراكهما في كثير من  يةوالفقه الأصولية فالقوااد 

 الخصائص، فإنهما يختلفان من ادلا وجوه؛ منها:

: فالقاادلا الأصولية ي تفيد منها المجتهد  اصة؛ حيث ي تعملها اند استنباط المستفيد منهما -1

                                                             

،  46 -1/42،شرح الكوكلاب المنير 110/  2.،و 3 - 2/ 1، الفروق 27( إجلاابلاة ال لالالالالالالالالالالاائلالى شرح بغيلاة الآملالى  13)

، ال لالالالالالالالاندسلالالالالالالالاية في شرح 173 172، بلوغ ال لالالالالالالالاول /1/23، البحر المحيط 1/133العلالالالالالالالاياء السمع وجمع الجوامع 

اد القهية    اد الفقهية 554، غاية الوصلالالالالالالالالالاول /19- 16القوا النَّظريّات الفقهيّة    1/25، موسلالالالالالالالالالاواة القوا

ة للنلالالالاّ 201 الالالالاد الفقهيلالالالاّ ،الجلالالالاامع لم لالالالالالالالالالالالالالاائلالالالالى أصلالالالالالالالالالاول الفقلالالالاه وتطبيقلالالالااتهلالالالاا الله الملالالالاذهلالالالاب 71 -69دويّ،   ، القوا

 .39 – 35 /1،  المهذب في الم أصول الفقه المقارن  13 -12الراجح، 
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يمكن أن ي تفيد منها المجتهد والفقيه والقاضي الأحكاق الشراية الفراية من أدلتها، أما القاادلا الفقهية ف

والمتعلم؛ إذ كلى قاادلا تشتملى الله حكم كلي لعدد من الم ائلى، فالرجوع إليها أيسر من الرجوع إلى حكم كلى 

 م ألة الله حدلا.

فالقوااد الأصولية متعلقة بالأدلة الشراية، أما القوااد الفقهية فهي متعلقة من جهة متعلقهما:  -2

، فهذه القاادلا متعلقة بكلى دليلى في )المكلفين، فمثال القاادلا الأصولية: )الأمر يقتضي الوجوببأفعال 

الشريعة فيه أمر، ومثال القاادلا الفقهية: )اليقين لا يزال بالشك(، فهذه قاادلا متعلقة بكلى فعلى من أفعال 

لتي تشملى الموضواين المكلف، تيقنه أو تيقن ادمه، ثم شك في العكس، لكن قد توجد بعض القوااد ا

؛ مثلى: العرف، وفتح الذرائع؛ فإذا نُظرِ إلى العرف الله أنه فعلى صادر من المكلف، كان قاادلا ))الدليلى والفعلى

فقهية، وإذا نظر إليه الله أنه إجماع املي كان قاادلا أصولية، وإذا نظر إلى فتح الذرائع الله أنه فعلى ممنوع أدى 

 .ية، وإذا نظر إليه الله أنه دليلى الله تجويز ما أدى إليه كان قاادلا أصوليةإلى مصلحة راجحة، كان قاادلا فقه

فالقاادلا الأصولية لا يتوقف استنتاجها  من جهة توقف كلٍّ منها على الأخرى في استنتاجها: -3

والتعرف اليها الله قاادلا فقهية، بخسف العكس، فإن القاادلا الفقهية يتوقف استنتاجها الله القاادلا 

 .يةالأصول

فالقوااد الأصولية لها من الحجية والقولا بحيث يمكن الاستناد إليها في استنباط  من جهة القوة: -4

الأحكاق الشراية من أدلتها التفصيلية، أما القوااد الفقهية فس يصح الااتماد اليها وحدها لبيان الحكم 

 .هالشراي، إلا إذا كانت ت تند إلى دليلى شراي يععدها، كما سبق تفصيل

فالقوااد الأصلالالالالالالاولية قد وجدت قبلى الفروع، بخسف القوااد الفقهية، فإنها قد من جهة إيجادها:  -5

 .وجدت بعد وجود الفروع

فالقوااد الأصولية متقدمة في وجودها الذهني والواقعي الله القوااد الفقهية،  :من جهة وجودها -6 

ا القيود التي أ ذ الفقيه نف ه بها اند الاستنباط، فإن الفرض الذهني يقتضي وجود الأصول قبلى الفروع؛ لأنه

أما القوااد الفقهية، فهي متأ رلا في وجودها الذهني والواقعي ان القوااد الأصولية، بلى هي متأ رلا ان 

ا؛ لأنها تعبطها، وتجمع شتاتها، وتربط بينها، فإن القوااد الأصولية يبنى اليها استنباط  الفروع الفقهية أيعا

فقهية، حتى إذا تكونت المجمواات الفقهية المختلفة، أمكن الربط بين فرواها وجمع أشتاتها في الفروع ال

 قوااد اامة جامعة لهذه الأشتات وتلك النظريات الفقهية.
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فالقوااد الأصولية في حقيقتها قوااد استدلالية يلتزمها الفقيه؛ ليعتصم بها  من جهة حقيقتها: -7

ي تعين الفقيه في اكتشاف الحكم الشراي، ولي ت هي ذات الحكم ولا تعبر انه، ان الخطأ في الاستنباط، فه

في حين أن القوااد الفقهية تعبر ان حكم شراي كلي يندرج تحته الكثير من الجزئيات التي يتحقق فيها 

 .الموضوع الكلي العاق أو مناطه، ولذلك يرجع الفقيه إليها لاستحعار الأحكاق الفقهية

 اليه، وي ير الفقيه، أو المجتهد يلتزمه الذي المنهاج تبينِّ  :فالقوااد الأصوليةمن جهة المنهاج:  -8

 واستدلاله، الاستنباط طرق للمجتهد لتعبط أس ت الأصول فقوااد الاستنباط، في الخطأ من به ليعتصم

هج البحث والنظر في استخراج الأحكاق من الأدلة الإجمالية، وذلك كمباحث الحكُم، منا للفقيه وترسم

ومباحث الألفاظ، وأدلة الأحكاق، كقاادلا القياس، والاستح ان، والاستصحاب، وسد الذرائع، والمصلحة 

المصالح، المسئمة مع مقصود الشرع، وكالقوااد التي تذكر في التعارض بين ظواهر النصو ، والأقي ة، و

أما القوااد  .وغير ذلك مما يتصدى لها، ويكون له د لى في رسم المنهاج الذي يتقيد به الفقيه في الاستنباط

 يربطها؛ فقهي ضابط إلى أو يجمعها، واحد قياس إلى ترجع التي المتشابهة الأحكاق من مجمواة فهي الفقهية،

يهٌ م تواب للم ائلى، فيربط بين هذه الجزئيات المتفرقة فق يجتهد المتفرقة، الجزئية الفقهية للأحكاق ثمرلا هي إذ

برباط هو القاادلا التي تحكمها، أو النظرية التي تجمعها، فإنما أس ت لتربط الم ائلى المختلفة الأبواب برابط 

متحدٍ، هو الحُكم الذي سيقت القاادلا لأجله، وذلك كقوااد الملكية في الشريعة، وكقوااد العمان، 

 جزي، لابن( الفقهية القوانين) ر يُزال(، وغير ذلك من القوااد الفقهية التي نراها فيالضر) وكقاادلا

بكي، لابن( والنظائر الأشباه)و  وكسق العسئي قوااد مختصر)و نُجيم، لابن( والنظائر الأشباه)و ال ُّ

 .المتفراة الم ائلى لأشتات ضبط ففيها للحموي،( الإسنوي

قوااد الأصولية توصلى إليها الماء الأصول ان طريق دراستهم فالمن جهة استخراجها:  -9

للنصو  الشراية، واستقراء صيغها، وأوجه دلالتها الله الأحكاق الشراية، وتتبع مقاصد الشرع من هذه 

الأحكاق؛ فهي قوااد لغوية وضعت الله أسس المية لتقعيد تف ير النصو ، وضبط الاستنباط والاجتهاد، 

 .ة فهي أحكاق شراية كلية م تنبطة من المصادر الشراية النقليلاة، أو العقليةأما القوااد الفقهي

فالقوااد الأصلالالالالالالالالالاولية اامة مطردلا كلية في رأي القائلى بها بخسف من جهررة عمومهررا واطرداهرا:   -10

  .فقد يرد اليها بعض الاستثناءات التي تجعلها قوااد أغلبيةالقوااد الفقهية، فلي ت مطردلا، 

إن قوااد الأصول إنما وضعت لتعبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله، "من جهة الغاية:  -11

https://www.alukah.net/sharia/0/140048/#_ftn16
https://www.alukah.net/sharia/0/140048/#_ftn16
https://www.alukah.net/sharia/0/140048/#_ftn18
https://www.alukah.net/sharia/0/140048/#_ftn18
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تلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت وأما قوااد الفقه فإنما تراد لتربط الم ائلى المخ

 .القاادلا لأجله"

الم الأصول بالن بة للفقه ميزان ضابط لسستنباط الصحيح من غيره، "من جهة الموضوع:  -12

وقوااد هذا العلم وسط بين الأدلة والأحكاق، فهي التي ي تنبط بها الحكم من الدليلى التفصيلي، وموضواها 

الدليلى والحكم؛ كقولك: "الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة"، أما القوااد الفقهية فهي قعايا كلية أو دائماا 

 أكثرية، جزئياتها بعض م ائلى الفقه، وموضواها دائماا هو فعلى المكلف".

ا فراية متنواة(،  وبهذا التفريق ا ترت لتعريف القاادلا الفقهية أنها: )حكم شراي كلي، يتناول أحكاما

  ترت لتعريف القاادلا الأصولية أنها: )أصلى شراي كلي، ي تدل به الله أحكاق فراية متنواة(.وا
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 المبحث الثاني: الضوابط الكلية:

 القواعد المشتملة على مسائل كثيرة، ومن أبواب متعددة

 :(14)الاجتهاد الأوّل بِمنْزِلةِ الُحكْمِ، فلا ينْقُضُهُ الِاجْتِهادُ الثّانِي (1)
من و .همقلدأو قد فعله هو  مافس حكم لرجواه فيده جتهااجع ان إذا ر (15)لمجتهدن اأ :امعنى هذو

ق لطسالا يتبع ق لطسى أن اهو يروجعة رتخللى دون ته ثسثاا من أمرالرجلى اطلقّ إذا  :لأصلىا اهذوع فر

 .(16)لمثلثةح االيه نكاق فس يحرق لطسايتبع ق لطسرأى أن اثم ، جعهاافر

 : (17)ة، فالحظْر أوْلى مِن الِإباحةِإذا اجْتمع جنْبِه حظْر وإِباح (2)
لحظر لما فيه ق افإنه يقد، جه مبيحق ووجه محرولم ألة اجتمع في إذا ا :وللأ، اطرفين للهشتملى ااقد ا هذو

رلا ماأو أحصلى ظن د إذا لمفقوألا امرالحكم في ا :اهومن فرو .تلشبهاااند ف لوقوت والمحرمااان رع لتوامن 

وج لفرالأصلى في ن الأ؛ لطبيعيه اامر ضييمأو لك ذ للهالا دطسقه فس يعملى به ما لم تقم شهاأو بموته 

ب هم أق لم لم الصيد ب هم ت التبس هلى ماوالك كافر ذكه في رشاا ولم لم صيداامى إذا ركذلك و .لتحريما

؛ جميعااك لطاهر فإنها تترانية د آلم تز، ولمتنجسء الماالتبس إذا اكما و .(18)لإباحةه اجنب للهفالحظر يغلب ا، لكافرا

بيح أما  :هو، ولأصلىا الثاني من هذف الطرا .منهاء لوضواله ز فس يجو، لإباحةاالله جنبة  لحظراتغليباا لجنبة 

ج حتاافإنه من ، كرهاق ذلمتقدالآنية ه امن هذب لشرالشخص إذا أراد ا :فمثاله، فيهي لتحرز اجاورلا لضرااند 

اند ز جا مان لأ؛ فيهى فإنه يتحرب بالمغصوأو كونها ملتب ة بالمتنجس ل حاورلا لو لغير ضرومنها ب لشرالى إ

                                                             

إرشاد الطلب  ،25الأصول والقوااد الفقهية   ،1/10التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،1/20شرح الأزهار  (14)

الالاد الفقهيلالاةالمنثو ،102إلى تحقيق الملالاذهلالاب   ، الوجيز في شرح 101  الأشلالالالالالالالالالابلالااه والنظلالاائر ،93 /1  ر في القوا

 .38القوااد الفقهية  

هو العالم  (حقيقة المجتهد)و ،حقيقة الاجتهاد( اسلالاتفراغ الفقيه الوسلالاع لتحصلالايلى ظن بحكم شراي بالاسلالاتدلال) (15)

الكاشلالالالالالالالالالاف ، 1/7ح الأزهار . انظر: هامش شرحكاق الشرلالالالالالالالالالااية الفراية ان أدلتها التفصلالالالالالالالالالايلة بالاسلالالالالالالالالالاتدلالبالأ

 391. 

 . 1/12 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ،1/23شرح الأزهار  (16)

 ، المهذب في فتاوى الإماق المنصلالالالالالالالالالاور بالله ابدالله بن حمزلا اليه ال لالالالالالالالالالاسق7/488 ( التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب17)

إرشلالااد الطلب إلى تحقيق  ،31-29الفقهية  الأصلالاول والقوااد ، 1/75ر الله الماء الأمصلالاا الانتصلالاار، 1/219

 .174و  108، الوجيز  في شرح القوااد الفقهية  380 /1 الأشباه والنظائر ،103المذهب  

 .6/37التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،4/77شرح الأزهار   (18)
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 .(19)فيهي لتحرز اجاورلا لضرا

بعد ب شرلاز اهو جوع، ولفرا اهذأن  :ابفالجو؟ بين ما قبلهع ولفرا ابين هذق لفراما  :قيلىن فإ 

فلم يجز ورلا ضرلااند ب لمغصووالتوضؤ بالمتنجس ايجز لم ول لأع الفرافي ورلا، وضرلااند ز قد جا، يلتحرا

 .مع ادمها

 :(20)وُجُوبِهما لا يتِمُّ الواجِبُ إلّا بِهِ يِجبُ ك (3)

 مع– به لاإ يتم لا ما نيكو هلى لمطلقا جبالوافي ق لكسا مانإ :لذكرا ل الفا يةالهدب ايعاا في كتال أقا

امقد كونه  -جبالوا- يتم لا ما :قيلى :قوله لىإ ،لمقدمةا بتلك لتقييدا ادق قبالإطس ادلمروا ؟لا أق جبااوا -ورا

ما ط لشرد، والوجوده اجوومن ق و ما يلزل بب ه، واشرطااأو سبباا ن كااء سو، وبهبوج يجب به لاإ لمطلقا

 بالن بة قلإاتاا لفظ: أي- جبالوا لعتقا لىإ بالن بةل بب شرايّاا كالصيغة ن اكااء سوق، لعدامن ادمه ق يلز

رع لشان افإ، جبةالود العقوامن ه غيروجب الوح النكااكذلك صيغة ، وغيرهارلا أو كفا ان جبالوا لعتقا لىإ

في [اقليّاا كالنظر ]أو لبيع الملك في ل احصوح، ولنكاالبعع في احلى و ،لعتقل الصيغة سبباا لحصواجعلى 

اا يعط أشرلن اكااء سو، وجبالوالقتلى الى إلرقبة بالن بة ايّاا كحز دااأو بالصانع[ [لمحصلى للعلم ع[ المصنوا

 جميعك لا بترإلا تتم لا كالصس[به ر لمأمواد اضدك أاقليّاا كترأو لدليلى اليه[ ق اادض لو فر[ء كالوضو، ّااشراي

 . (21)لوجهافي غ لى أس لرامن ء يّاا كغ لى جزدااأو يتها[ دلمانعة ان تأل الأفعاا

 :(22)إذا تعارضتْ مفْسدةٌ ومصْلحةٌ راجِحةٌ أوْ مُساوِية وجب توقِّي المفْسدة (4)
جحة رالمصلحة اكانت وإن حتى لا، ضها مف دراندما تعاق لمصلحة تنخرلا أن القااده ايتبين من هذ

 .جحةالراهي لا لمف دا كانتإذا لى وبالألا، ولمف داالله 

أن له ز لخمر جاالا إفلم يجد ما ي وغها به ، لمذهب فيمن غص بلقمةاهلى أما نص اليه  :اهاومن فرو

 .لعقلىالله مصلحة حفظ جحة الا رالنفس مف دك اهسن لأ؛ ي وغها به

نحو ولميتة للمعطر اكذلك حلى و ،لم كرامقه من رله سد ز لعطش جاالتلف من اشي كمن  و

 .(23)لكذ
                                                             

 .400- 1/398 الله الماء الأمصار الانتصار ،1/61شرح الأزهار وهامشه  (19)

الأصلالالالالالالالاول والقوااد الفقهية . 104إرشلالالالالالالالااد الطلب إلى تحقيق المذهب  ، 1/76 تصلالالالالالالالاار الله الماء الأمصلالالالالالالالاارنالا(20)

 .184. الوجيز  35 

 .101  الفصول اللؤلؤية، 288 – 287  ( إجابة ال ائلى شرح بغية الآملى21)

 .96الوجيز     ،45الأصول والقوااد الفقهية  . 1/76نتصار الله الماء الأمصار ( الا22)

 .6/68التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،4/100، شرح الأزهار 306 – 12/305البحر الز ار ( 23)
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 :(24)صْلانِ: قرِيبٌ وبعِيدٌ، فالقريب هُو المعْمُولُ بِهِإذا تعارض أ (5)

ثم ء لياولأاسائر أو لجد ب أو الأالبكر ح: إذا زوج النكاب افي كتار هازلأا حشركر في ذاها ما ومن فرو

 :جةولزاقالت ، وفالعقد صحيحح لنكااسكت حين بلغك  بر  :وجلزل افقان جاولزا تلف اثم ح لنكاابلغها 

لمؤيد ااند و .لمذهب(اهو ت )ول كوالأصلى ن الأوج؛ لزل اقول فالقوخ؛ مف وح افالنك، حين بلغنيرددت 

ضاا رصلين تعاأفي كلى لا قااده هذأن الم : ا(26)ب الب تانلهامش نقسا ان كتاافي ل قا، (25)قولهال لقوأن ا :بالله

 .(27)بلأقرايعتبر دي  لها، والأبعدايعتبر  #لمؤيد بالله أن ابعد ب وأقرأ

 :(28)هْرٍ ]غالبًا[البضع لا يْخلُو مِنْ حدِّ، أوْ م (6)

ن كان فإ، االماا ماحدهأو أ مافي مذهبهأو ااا ماجإنه ما لم يصح ألباطلى ح النكااكر ذلمذهب اند اهلى أنص 

ا فاسدان  س فيه جاهلين كا، وإن دلا مهران ويحُ َّدن ونيازا ماهوباطسا ن  س فيه االمين كاودلتحريم ا مامذهبه

جب ولا ، وإلم مىاقلى من ن أكاإن لمثلى اهر مطء لوامع ق يلز، ومالأجلى جهله مالحد انهاي قط ولم يعترضا و

لا مهر وحد وج لزا للهجاهسا له فليس اوج لزن واكانت االمة بالبطسإذا جة ولزامن الم از حترالم مى غالباا ا

 .(29)لحداجة ولزق ايلزو

ضمِن  –إذا اتّفق مُباشِرٌ ومُسبّبٌ فالضّمانُ على الُمباشِرِ، فإِذا لْم يُوجدْ مُباشِرٌ يتعلّقُ بِهِ الضّمانُ  (7)

 :(31)وإِلّا فعلى الُمباشِر فِي بابِ الِجناياتِ، وإِلّا فالمغرور يغْرم الغار فِي بابِ الغصب، (30)الُمسبّب

فثقلى ذه نقاإم كه يريد أيعمن غريقاا لم يتعد فيه فوإن لمباشر معمونة اجناية أن لله لمذهب ااهلى أنص 

، مبار لمم ك صان الأ؛ لغريقافهلك ه سله من يدراا فأيتلفا جميعك أن لإم ااتم إن أشي  واليه  ا ف بخسشرا

                                                             

 .54، الوجيز  105إرشاد الطلب  إلى تحقيق المذهب   ،142ال ندسية  في شرح القوااد الفقهية   (24)

 .2/399 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 2/347الأزهار شرح ( 25)

هـ انظر: طبقات  926ن المتوفي سلالالالالانة بن أحمد بن يحيى بن أحمد بن مظفر، الفقيه العسمة، بدر الدي حمدلم الب لالالالالاتان (26)

 4/78مطلع البدور  ،2/334الزيدية الكبرى 

 .18- 10/17المنتزع المختار من الغيث المدرار ، هامش 7/38البحر الز ار  (27)

ال لالالالالالالالالاندسلالالالالالالالالاية في شرح القوااد . 52الفقهية   الأصلالالالالالالالالاول والقوااد. 106( إرشلالالالالالالالالااد الطلب إلى تحقيق المذهب  28)

 .179الوجيز    .149الفقهية  

 .2/337التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ، 2/306شرح الأزهار  (29)

 .106إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .54الأصول والقوااد الفقهية   ،154الوجيز   (30)

 .158الوجيز   ،112إلى تحقيق المذهب  إرشاد الطلب  ،  94(الأصول والقوااد الفقهية  31)
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حيث ليس له ا يحفر بئراأن نحو ، في سببهأو ل بب الك ذلا لتعد في إل بب الم بب فس يعمن فاالى اجناية 

 .بها هالكحفرها فيهلك 

لله الا لشجرافوقعت ه لغيرن تكون متعديّاا بقطعها بألا يقطع شجرأن  :ل ببافي سبب ي لتعدل امثاو

لم ، وإن ل ببافإنه يعمنه لتعديه في سبب د جماان أو هالك من حيورض لأاز افهلك باهتزت فاهتزرض لأا

 لا ضمنوإلمباشر االله ن م بب فالعماوشر جتمع مباوإذا الك ذنحو أو له رض لأن اتكون ل بب بأايتعد في 

 .(32)لم ببا

 :(33)الأصل فِي الأشْياءِ الِإباحةُ (8)
مسكه( أمن د تعالى للعبا للهاتمكين )أي مسكه ألتمكين من ا :سلأساافي  (34)لقاسم بن محمدق الإمال اقا 

﴿ لق لكم تعالى:  للهل اقاك، يتروما يؤ ذ لناصب للعسمة فيامس كه أكالممكن من إذن لمميز العقلى امع  لق 

أراد حق كمن أو لم يتعلق به ملك وجلة أو آجلة االا ضرلك مذ ما لم يكن فيفمه، [٩٢لا:لبقر]اما في الأرضِ﴾

 . (35)له لكز ذبها حق جالا تعلق ومي ذلا ولا تحجرها م لم وضاا لم يملكها أريحيي أن لم لمين امن 

 :(36)لا يرْتفِعْ يقِيُن الطّهارةِ والنّجاسةِ إلّا بِيقِيٍن، أوْ خبِر عدْلٍ (9)
ن لظنوامن أ ما يطرليقين با اا يقينيّاا لم ننتقلى ان هذالماه غيرء أو من ماء شيرلا يعني متى المنا طها

 .(37)(27) قمرلأصلى افي ق قدما تكل،  بر ادأو ما لم يحصلى الم يقين بنجاسته ، راتبالأمادرلا لصاا

نه قد طهِّر ألغ لى رت اماأفيه من ى صابته نجاسة فيظن لما يرأثوباا أن لو تيقن  لأصلى:ا اهذوع من فرو

                                                             

 .145 – 7/141 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 198 /1متن الأزهار ( 32)

 .107إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .181الوجيز   ،146ال ندسية في شرح القوااد الفقهية   (33)

لهادي إلِى الحَقّ، من أئمة الزيدية. داا الناس إلى ا الإماق  القاسلالالالالالالالالالام بن محمد بن الي بن محمد، من سلالالالالالالالالالاسلةالإماق  (34)

الااتصلالالالالالالالالالااق في  :، منهامصلالالالالالالالالالانفاتله  ،قاتلى نواب ال لالالالالالالالالالالطنة التركية في اليمن ،مامةمبايعته، فبايعه  لق كبير بالإ

انظر: طبقات الزيدية  .هـ1029سلالالالالالالالالالانة في شلالالالالالالالالالاهارلا توفي  .نيالحديث، و الأسلالالالالالالالالالااس لعقائد الأكياس في أصلالالالالالالالالالاول الد

 .47 /2البدر الطالع  ،2/286الكبرى 

 .4/470التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،3/320الأزهار شرح ( 35)

 .41الوجيز   ،109إرشاد الطلب  إلى تحقيق المذهب    68الأصول والقوااد الفقهية   (36)

ا وسقوطاا كالمكلف إلا في البيع للآ( 37) ا ولزوما  ية[.]ال كران بالنظر إلى الأحكاق الشراية صحة وف ادا
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 .(38)ظناالو لم يفد وفإنه يعملى به ل لعداما  بر ، وأتهرلم يعملى بذلك حتى يحصلى له يقين بطها

 :(40)اسِولا قِياس مع ما ورد على خِلافِ القِي، (39)لا قِياس مع نصّ (10)
صلله الله اليه وآله وسلم لنبي ل افظاهر لقوول، لأافأما معنى  :(41)لاحدلا واين قاادذقد اد بععهم هاو

لما بعثه ذ تصويبه لمعاو، (42)يك«أد برما فاجتهلحكم فيهالم تجد ن فإ، ل نةب واما بالكتاقض بينها»د: بن م عولا

« ؟للهب الم تجد في كتان »فإ: لقا ،للهب اضي بكتاقأ :ل« قا؟ءلك قعاض ارإذا ضي »كيف تقل: ليمن قاالى إ

 :لقا، لوآلا ويي رأجتهد أ :ل« قا؟للهب الا في كتاولله ل اسورلم تجد في سنة ن »فإل: قا، للهل اسورفب نة  :لقا

 . (43)لله«ل اسوه رلله لما يرضال اسول رسورفق ي ولذالحمد لله ا»: لقاره ولله في صدل اسوب رضرف

أي [لثالث ا :للأصلى حيث قاا وطشرل ادهاند تعدر هازلأح افي شره كرذما ه سرلثاني فيفاما معنى وأ

حكمه ن يكون بأس لقياالاا به ان سنن ولأصلى معدالك ن ذلا يكوأن لمقيس اليه[ ا لأصلىوط اشرمن 

ا مقصو ي لا تجزوتجزيك (لمعز: امن ع في تعحيته بالجذدلا لله لأبي برل اسول رما للنص بذلك كقوإاليه را

 :حيث قوله تعالى سلقيااالف لعاقلة فإنه  الله لأصلى كالدية ااما لأنه لا نظير لذلك وإ (.44)ك(بعدا حدأ

فإنه ، لديةن ايدفعوولمداى اليهم ايحلف أن هي وكالق امة ، و]٥١:اءسرلإا]﴿ولا تزر وازرلا وزر أ رى﴾

 .(45)ليمين فقطالا إه لمداى اليالله نه ليس األأصلى إن امن حيث س لقياا الف 
 
 

                                                             

 .1/62الأزهار شرح  (38)

 .112إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .93(الأصول والقوااد الفقهية  39)

 .112إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب( 40)

 أي هذه القاادلا ]لا قياس مع النص[، والقاادلا السحقة ]لاقياس مع ما ورد الله  سف القياس[.( 41)

 .296  صفولا الا تيار في بن سليمان الإماق ابدالله بن حمزلاذكره ( 42)

سق-رواه الإماق المؤيد بالله ( 43)  ،272مجمواه  في القاسلالالالالالام بن محمد والإماق  6/96 شرح التجريد في -اَلَيهْ ال لالالالالالاَّ

(، وأبو داود في ال لالالالالالانن 32060( رقم )5/230وأ رجه أحمد في الم لالالالالالاند ) .3/207 والأمير الح لالالالالالاين في الشلالالالالالافاء

 .(20126( رقم )10/114البيهقي في سننه الكبرى )(، و3592( رقم )3/303)

 ال نن الكبرى، البيهقي في 505رقم  22/193 المعجم الكبير، الطبراني في 3625رقم  10/135أ رجه م لم  (44)

 .19023رقم  9/440

 .1/18التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ، وانظر: 1/28وهامشه  الأزهارشرح ( 45)



219 

 

 

 219 

 . أئمة الزيديةالقواعد الفقهية عند 

 أ.م. د/ هدى علي يحيى العماد                                                                                          
 

 
  للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 م2021سبتمبر -يوليو( 8( المجلد)45العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

 :(46)الأصل براءةُ الذِّمّةِ فِيما لْم يتيقّنْ ثُبُوته (11)
غفلها أبة ثم رمعال ماه من كانت اندأن هو ، وبةرلمعاب اكر في باذمنها ما لا، كثيرلا لقااده اهذوع فر

فيه ز ولاَلا يجُ بوقت ي يرت لموابها قبيلى اره قرن إما لو كا، أحكم فيها بالتلفت ثباإاند موته فلم يذكرها بنفي 

 .(47)تلموالى بعد ء إلبقاالظاهر ن الا تلف فإرد و

 :(48)لا يُحْكم لِلشّكِّ بعْد الفراغِ (12)
ما ارفه ك، لآ راما الله حدهأمرجوحية ن أو جحادون رلأمرين من التجويزين بين اء استواهو  لشكا

 .(49لفقه)ا لصوأهلى أ

د لا سجووتها دااإلا يوجب لا؛ أي لصسا مناغ لفرانه لا حكم للشك بعد ألله لمذهب ااهلى أقد نص و

 .(50)شك دمجرن كاإذا سهو 

ان ه يبعدوينفيه ويطرحه ه أن مرألشك في اله ض ار لله منجب االوا »:قلأحكاا«في دي لهاق الإمال اقا

لعنه ن لشيطااس اسوولأنه من ؛ سلمط وأحوألعملى به ك اتر، وهمرأمن ء شيلا يعملى به في ونف ه 

 .(51)إلخلله...ا

 :(52)كل ما لا وقْت لهُ مُعيٌن لا يتّصِفُ بِأداءٍ ولا قضاء (13)
ت وتفوسبابها ل أاة اند حصووشرفهي مزلا، لجناف والخ وف والك ولا اصس :مثلىب لأسباذوات ا

 .(53)هفس تصح بعدء بالانجست تفوف لك ولا اففي صس، تهاابفو

                                                             

إرشلالالالالالالااد  ، 43،  الوجيز  120ال لالالالالالالاندسلالالالالالالاية في شرح القوااد الفقهية   . 106فقهية  (الأصلالالالالالالاول والقوااد ال46)

 .113الطلب  إلى تحقيق المذهب  

 .3/347 الأزهارشرح  (47)

الالاد الفقهيلالاة  ، 4/90، البحر الز لالاار 32متن الأزهلالاار   (48) إلى تحقيق  إرشلالالالالالالالالالالااد الطللالاب .113الأصلالالالالالالالالالاول والقوا

 .114المذهب  

 .1/57 الفقه أصولالتمهيد في ، 51  صولم الأل في الؤبنيلى ال الكافلى ( 49)

 .1/216التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ، 1/323شرح الأزهار ( 50)

 .1/323، وانظر: هامش شرح الأزهار 42 /2الأحكاق  (51)

 .114إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.111(الأصول والقوااد الفقهية  52)

 .1/386 الأزهارشرح ( 53)
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ه لميت لا ينبش من قبرن افإه؛ لدفن لا بعداقبلى د تعات ف دزلا إذا لجنالا اصسأن لمذهب اهلى أنص و

  .(54)اندنا لقبرالله الله لا يص، واليهلا لصسدلا الإاا
 

 المبحث الثالث: الضوابط الجزئية
 

محددة أو معينة من أبواب الفقه، وقد سماها بعضهم القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب 

 )القواعد الخاصة(

العلالالالالالالاوابط الجزئية أو القوااد الخاصلالالالالالالاة، وهي: القوااد المشلالالالالالالاتملة الله م لالالالالالالاائلى متعلقة بأبواب محددلا أو 

وهي بمعنى العلالالالالاابط وفق ، (56) )القوااد الخاصلالالالالاة( (55)معينة من أبواب الفقه، وقد أطلق اليها ابن ال لالالالالابكي

 يرى أنه مختص بباب واحد، منها الله سبيلى التمثيلى:وجهة من 

 :(57)(كل ما جاز الِاجْتِهادُ فِيهِ جاز التّقْلِيدُ فِيهِ مِنْ غيْرِ عكْسٍ) (14)

ائز ج (60)لقطعيةوا (59)لظنيةا لعمليةا لفرايةا لم ائلىا في (58)لتقليدا أن للهيف اشرلا لمذهبا هلىأ نص

                                                             

 .1/340 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ،1/434 زهارالأشرح ( 54)

لد في القاهرلا، وانتقلى إلى دمشلالالالالالالالالاق مع والده، وُ  :نصرلالالالالالالالالا، أبو يبن ابدالكافي ال لالالالالالالالالابك تاج الدين ابدالوهاب بن الي(55)

الأشلالالالاباه  ،طبقات الشلالالالاافعية الكبرى :من تصلالالالاانيفه (بمصرلالالالاف لالالالاكنها وتوفي بها. ن لالالالابته إلى سلالالالابك )من أامال المنوفية 

 . 1/182ح ن المحاضرلا  ،2/425الدرر الكامنة انظر:  .هـ(771سنة ) توفىوغيرها  النظائرو

بط،  "الأشلالاباه والنظائر"في  يال لالابك(56) م القوااد إلى قوااد اامة وقوااد  اصلالاة، وانى بالقوااد الخاصلالاة العلالاوا ق لالاّ

ميتةٍ نج لالالالالاةٌ إلا ال لالالالالامكة والجراد أطلق اليها القوااد الخاصلالالالالاة، ولذلك قال في أمثلة القوااد الخاصلالالالالاة: قاادلا: كلى 

 .1/200انظر: الأشباه والنظائر  .الله الأصح يبالإجماع والآدم

اد الفقهية ،1/3 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ،1/4 شرح الأزهار ،1/2 متن الأزهار (57) اند الاصلالالالالالالالالالاول والقوا

 .102إرشاد الطلب إلى تحقيق المذهب  ،21- 20  أئمة الزيدية

ر  ،1/3 الأزهلاارشرح . انظر: هو قبول قول الغير من دون أن يطلاالبلاه بحجلاة :(قليلاد)الت (58) المعراج إلى كشلالالالالالالالالالاف أسرا

 .289 الفصول اللؤلؤية  ،1/156المنهاج

. أو هي التي دليلها يثُمر الظن، كم لالالالالالالالالالاائلى الخسف في الفروع. من نص أو قياس يدليلها ظن يالت ي)الظنية( وه (59)

 .412، الكاشف  1/4 وهامشه الأزهارشرح انظر: 

قمتم إلى  إذا▬القطع، كوجوب الوضلالالالالالالالالالاوء بقوله تعالى:  دليلها يثُمر يالت يأو ه ،يدليلها قطع يالت يوه القطعية (60)

 .412الكاشف   ،5 – 1/4وهامشه  الأزهارشرح ، انظر: ♂الصسلا
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ب لمطلوإذ ا (61)لعلميةالم ائلى ف ابخس، فيه ممكن لتقليدوالعملى العملية امن ب لمطلون الأ؛ لمجتهدالغير 

لفقه افيها كم ائلى د لاجتهاز العملية يجوالفراية الم ائلى ن الكوو (62) لتقليد فيه غير ممكن، والعلمافيها هو 

مع توفية ، لله تعالى فيهاب افمطلو .تناكر بينهمر أو نكاإمن بعدهم فيها بس ولصحابة ف ائض لا تسالفروا

ء يحملى ما جاا اللههذح، وسرفيها مد فليس لسجتها، لعلميةده دون اجتهااليه أداه إا م، لمجتهدالنظر حقه من ا

  .(63)للمقلدين قلذا لكريم منآن القرافي 

ل مثلى قو، في بعض م ائلهه ضي نظريقأن لمجتهد افإنه يصح من ، لحجل افعاأ :لأصلىا اهذوع من فرو

مامين إلمقلد تقليد افيصح من ، لمقلدالمجتهد صح من اما صح من ، و رل آفي بععها مثلى قوء ومالعلاقائلى من 

 حد منوالا تقليد إلمقلد فيه احد فس يصح من الوالفعلى ف ابخس، لصحيحالله ال فعاألحج ام ائلى ن لأ؛ فيها

 .(64)لمجتهدينا

 :(65)(كل مُجْتهِدٍ فِي المسائِلِ الفرْعِيّةِ الظّنِّيّة مُصِيبٌ) (15)

لتها أدلفراية ان ا شرايةلق الأحكاط استنباا لمتمكن منالمجتهد الله لتقليد اي الزيدالمذهب ق افقد حرّ

اليه  (67)لييد بن ازلأاظم ق الإماواكيف لا  .(66)دلاجتهاالمتمكن من الا لغير إلتقليد الم يبح ، ولتفصيليةا

                                                             

لتاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ا ،7– 1/6. انظر: شرح الأزهار أي الم لالالالالالالالالالاائلى التي يطلب فيها العلم أي الااتقاد (61)

 .411، الكاشف  406  إجابة ال ائلى شرح بغية الآملى ،289 الفصول اللؤلؤية  1/3

 الفقه أصلالالالالالالالاولصلالالالالالالالافولا الا تيار في ، 1/3 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 1/4 الأزهارشرح ، 1/2 الأزهارمتن ( 62)

 .289فصول اللؤلؤية  ال، 406-405  إجابة ال ائلى شرح بغية الآملى  .389 

فقال وهو  ،المقلدين وانفهم بالتقليد في كتابه المبينالله ذق : 390  صلالالالالالالالالافولا الا تيارقال الإماق ابدالله بن حمزلا: في (63)

ُ قَالُوا بَلْى نَتَّبعُِ مَا ▬أصلالالالالالالالادق القائلين:  يئْاا لفَينْاَ اَلَيهِْ ءَابَاءَ أوَإذَِا قيِلَى لَهمُُ اتَّبعُِوا مَا أَنزَْلَ اللََّّ نَا أوََلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شلالالالالالالالاَ

دُونَ  إنلالاا وجلالادنلاا ▬نحو:  ،: ذق الله التقليلالاد في الالادلا آيلالاات30قلالاال القرشي في منهلالااج المتقين  و[. 170البقرلا:♂]وَلَا يَهتْلالاَ

، ونحو: ♂لله آثارهم يهراونفهم ا▬الآية، ونحو: ♂ ..إذ تبرأ الذين اتُّبعوا من الذين اتَّبعَوا.▬، ونحو: ♂آباءنا الله أمة

 .الآية♂ ..اتخذوا أحبارهم.▬

 .21  والقوااد الفقهية صولالأ، 420، الكاشف  1/18 الأزهارشرح هامش  (64)

ب ، 1/13 الأزهلالاارشرح  ،1/2 الأزهلالاارمتن ( 65) ذْهلالاَ ب لأحكلالااق الملالاَ الالاد الفقهيلالاة صلالالالالالالالالالاولالأ 1/8التلالااج الملالُاذْهلالاَ  والقوا

 .102هب  إرشاد الطلب إلى تحقيق المذ ،22 -20 

 .412، الكاشف  290الفصول اللؤلؤية   ،6-1/5 الأزهارشرح  (66)

سق-أمير المؤمنين كان يشبه  بن أبي طالب بن الح ين بن الي زيد بن اليالإماق  (67) في الفصاحة والبسغة  -اَلَيهْ ال َّ

الفقهي والحديثي، غريب  هـ، من آثاره: المجموع122اسلالالاتشلالالاهد سلالالانة  والبرااة، ويعرف في المدينة بحليف القرآن،
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اق لكرالبيت اهلى ألزيدية من ئفة الطااليه إتنت ب ي لذق الإمااهو د، ولاجتهاد والجهاب اهو فاتح باال سق 

هو ن قد كاو .هبالمذالا ن بة تقليد كباقي ل، لأصوا فقتهم له فيالمواء اتزء وامانتان بة ق لأاساشيعتهم و

 لصوأاليه منا جمعوي ألذالفكر الك ذيعني ي لزيدافالمذهب ، حدواصرين مجمعين الله نهج هلى بيته منحوأ

منهم حد أما بين ولح ين والح ن الد ومحمد من آل كت مشيخة أدر: (68)هيمابرإلقاسم بن ق الإمال اقا، لدينا

 .(69)لخإ...ف تسا

لا حدالوالعين ن اتكوأن لى دي إيؤ، كلى مجتهد مصيب :قولكمإن  :قيلى لنان: )م لالالالالالاألة(: إذا لبياافي  لقا

من ن لأاياإن ا :قلت .لا يصحولك مناقعة ، وذحرمها االموحلها االم أحيث اق نها حرل وأنها حستوصف بأ

  هووا فعالنا فيهألى إجع رالتحريم والتحليلى اما ن، وإلي ت توصف بذلك، ولله تعالى لا من فعلناافعلى 

حلها في تحليلها  أمصلحة من أن لله اقد الم  نفيكود، لعبااالله ح ب مصالح ع وارد شرلوا ،مالهاستعا

 .(70)دلعباا مصالحف لا لا تسإليس هو وشريعة لالن خ في ورد الذلك ، ومصلحة من حرمها في تحريمهاو

 :(71)(رِهِمْالتقليد لِلْميِّت يُجوز مطلقًا )مِنْ أهْلِ البيْتِ عليْهِمْ السّلامُ أوْ مِنْ غيْ (16)
ن ماله تكولى معرفة كإلطريق ن الأ؛ لىأولحي اتقليد ا لكنهم جعلو، لميتالمذهب تقليد اهلى ز أفقد جو

لم ائلى  اما وأ .لفرايةالم ائلى ا فيق ما تقدكا هذو، (72)اللأحوالميت في غالب ا للى معرفة كماإلطريق امن ى قوأ

، لله كلى مكلفان لأاياوض ان فرجب موافالنظر ، حدأبجهلها ر لتي لا يعذالإلهية الم ائلى اما لا سيلية لأصوا

                                                             

، مقلالااتلالالى 63، التحف 45القرآن، الرد الله المجبرلا والقلالادريلالاة، تثبيلالات الإملالااملالاة، تثبيلالات الوصلالالالالالالالالالايلالاة. انظر: الإفلالاادلا  

 .127الطالبين  

 أجمع أهلى البيت، القاسلالالالالام بن إبراهيم بن إسلالالالالاماايلى بن إبراهيم بن الح لالالالالان بن الح لالالالالان بن الي بن أبي طالبالإماق (68)

داا إلى الله سبحانه وتعالى بعد استشهاد أ يه محمد بن إبراهيم سنة ت ع وت عين ومئة من أرض )ع( الله إمامته، 

منها: كتاب الدليلى الكبير، والناسلالاخ والمن لالاوخ، والرد الله النصلالاارى، والرد  ،ؤلفاتمله  .هـ246توفي سلالانة مصرلالا،

غِبيِْنَ إلِى ، 385  شرح الرسلالالالالالالالالالاالة الناصلالالالالالالالالالاحة بالأدلة الواضلالالالالالالالالالاحة، 100 الإفادلا  :انظر الله المجبرلا، ا هِدَايَة الرَّ

لِا الطَّاهِرِينَ   .254  مَذْهَبِ العِتْرَ

 .22  والقوااد الفقهية صولالأ ،166، مجموع ال يد حميدان  33  الإرشاد إلى سبيلى الرشاد(69)

 .1/25البيان الشافي  (70)

اد الفقهية  1/8ب التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَ  ،1/15 الأزهارشرح  ،4-1/2 الأزهارمتن ( 71) الأصلالالالالالالالالالاول والقوا

 .102إرشاد الطلب إلى تحقيق المذهب   ،23-24 

، 290، الفصلالالاول اللولؤية  1/8التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،1/15 الأزهارشرح  ،4-1/2 الأزهارمتن ( 72)

 .414الكاشف  



223 

 

 

 223 

 . أئمة الزيديةالقواعد الفقهية عند 

 أ.م. د/ هدى علي يحيى العماد                                                                                          
 

 
  للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 م2021سبتمبر -يوليو( 8( المجلد)45العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

لك تصويب  ذمن ق لزد، واتقاالله تعالى ليس مطابقاا لكلى ن الأ؛ لمخطئالتقليد فيها لم يؤمن تقليد ز الو جاو

لة  أدشأنه ا لله ما هذجلى اولخالق از اقد نصب ا، وهذ .كفره لكافر في كفراتقليد وبائهم آفي تقليد ر لكفاا

نصف  أما من ه، وأشدوربه اصوه فقدوأقلبه ى لهوا ذ وألتقليد بصيرته اامى ألا الله من إضحة لا تخفى وا

 .هارلتي ليلها كنهاء البيعاا لمحجةالى إلة دلأاته دبه قاران لحكم وأذلة دسلم للأولنظر حقه افى وومن نف ه 

دان ما ب نلي يدينوا نطريقة م تقيمة من لدوحد واللهنهج لدين ال اصوألزيدية في اشيعتهم من ولبيت اهلى وأ

  .(73)ينهمل دصوألتقليد في ن ايحرمو اليه وآله وسلم وصلله اللهلله ل اسورجدهم  به

 تنبيه:

ا؛ اتقليدن لا يكولا لعترامااة جع تباأن ا :هما معنااليهم ال سق  لبيت اهلى ء أمامن الء لفعساكر بعض ذ

حقيتهم  ألله نصت ا، ماغيرهو (75)لثقليناحديث و (74)دلالمواسنة كآية وكتاباا ، لصحيحةا صريحةلالة دلأإذ إن ا

فس  لا لنبوامداي ءلا نبوولصانع ت اثباإلا في إ (76)لقاطعا  ذ بالدليلىآبهم فالمتم ك ، ملتم ك بهب اجووو

لمعجز ف الا نعرولا بالمعجز ء إلأنبياف الا نعرء ولأنبيار الا بأ باإلمحقين ف الأنا لا نعر؛ لكذلتقليد في ز ايجو

 .علمصنوالتفكر في والا بالنظر إلا نثبته ، ولصانعت الا بإثباإ

جرى  –ا فعلهُ مُعْتقِدٌ لِجوازِه وصرررررررررررِحّته، ولم يُخرق الِإجْماع الجاهل الصرررررررررررّرْف كالْمُجْتهِد، فم (17)

 :(77)مْجرى تقْلِيدِ منْ وافقهُ

يعقلى جملة نما ، وإطهوشروحقيقته ولتقليد ا هو من لا يعقلىف لصرالجاهلى أن الله لمذهب ااهلى أنص 

ا هذ نبياو، (78)هلى جهتهأ لك بمذهبا ذما اديعاملى في، ولصحتها صحة ما فعله معتقداب فالأقرق، لإسسا

                                                             

 .410الكاشف    ،1/4 الأزهارشرح  (73)

 [.23الشورى: ] ♂إلا المودلا في القربى ا أجرا  قلى لا أسألكم اليه▬: تعالى قال (74)

واترتي أهلى  ،ا: كتاب اللهإني تارك فيكم ما إن تم لاكتم به لن تعلالوا بعدي أبدا ))قوله صلالله الله اليه وآله وسلالم:  (75)

 اليه ال لالالالالالالالالالاسق في ( أ رجه الإماق زيد بن الي(إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا الي الحوض ي،بيت

ر ) 294المجموع  ( 4980، رقم 5/169أ رجه الطبرانى )، واليه ال لالالالالالالالالالاسق ان الي (864( رقم )89 /3والبزا

 .زيد بن أرقم ان (4711رقم  3/160والحاكم )

 والقوااد الفقهية صلالالالالاولالأ، 415-414، الكاشلالالالالاف   44، الأنظار ال لالالالالاديدلا  290الفصلالالالالاول اللولؤية   (76)

 24. 

 والقوااد الفقهية صلالالالالالالالالالاولالأ ،1/75نتصلالالالالالالالالالاار الله الماء الأمصلالالالالالالالالالاار الا ،416  ملىإجابة ال لالالالالالالالالالاائلى شرح بغية الآ( 77)

 .102إرشاد الطلب إلى تحقيق المذهب   ،26- 25 

 .425الكاشف   (78)



224 

 

 

 224 

 . أئمة الزيديةالقواعد الفقهية عند 

 أ.م. د/ هدى علي يحيى العماد                                                                                          
 

 
  للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 م2021سبتمبر -يوليو( 8( المجلد)45العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

ر، هازلأا حشرته ملحقة برصوو، (79)لمغربيابن ح ين  ليلعسمة/ اا ضيلقاا للهاال ورد سؤاب يظهر من جو

ن فهلى تكو؛ لتي لا اقد فيهااق العواقعة من الود العقوالله انكم في ا ضيرما قولكم  :الل ؤن امعموو

؟ لربالا المعاطاا هلى يد لى؟ ولاأق لتمليك افيها معتقدين للصحة هلى تفيد ا  لو؟ وإذا دلاأق مملكة لا لمعاطاا

وإن لحاكم بمذهبه اهلى يحكم ان لمتعاقداتشاجر وإذا  ؟ئطهاشر لماستكق الرهن لعدا تهنلمراهلى يعمن و

ع قوواند ت اتقداما  :بقولهلا لفاسدد العقوا ولهم في دل ائلى في ول الم ؤا سرهلى ي تفو ؟ماهداتقاا الف 

ا هذق. )ول سوانا وفيد؛ أكالمجتهد فصرلالعامي أن المذهب اهلى أقد نص د؟ ولف اأو الصحة البيع هلى ا

ف لا يعري لذا فصرلالعامي أن التحريف والزيغ الله ان اصانه  شريفلالمذهب الأهلى ر لمقراب(: الجوالفظ 

ازه أو جوولك ذلصحة ا معاملة معتقدادلا أو ة اباشرايلر الأموامر من أ لى في إذا دلا صفة من يقلد ولتقليد ا

مملكة  نهاا أمعتقدالا لمعاطاا لى في دفمن ، لكف ذارإذا فق وامذهبه مذهب من ن فإنه يكوده، ف اوتحريمه 

 لى في إذا دهن رلا ورجاوإلفاسد من بيع العقد الربا كذلك ايد لها ، ولكذلمؤيد بالله في افمذهبه كمذهب 

، عماقاا للإجر ان يكوأن لا إلمجتهدين ا ءمالعلاحد من ل أفق قوإذا واصحيحاا ن فإنه يكو، صحتها لك معتقداذ

ي تقبلى  مابالثاني في، وضىقد م مافيول لك فإنه يعملى بالأذبعد ده اتقااتغير ذا ، وإلا ادمهده وبااتقالا فس ابر

 .كالمجمع اليهر ما حكم به صاولحاكم ابمذهب لا لك فالعبرذما مع ر، وأشجاواة زلم يكن ثَمّ مناا إذا هذو

لعلم لله از ده، وايفتى بااتقار لاستف اااند ، وسئلىى إذا لفتواليه اند ج إفهو يحتار لاستف ااما وأ

  ـ.ها.(80)جلىو

 : (81)العامي الّذِي لهُ بعْضُ تْميِيزُ مذْهبِهِ مذْهب شِيعتِه (18)
، يرجح بينهاولة دلأالمجتهد ينظر في أن ا مافك، لمجتهدالى إلة بالن بة دلمقلد كالأالى إبالن بة  ءمالعلال اقوأ

لأكملى ي اجب اليه تحرا ولهذه، ومن يقلدر لمجتهدين لا تياال اقوألترجيح بين والنظر المقلد اليه اكذلك 

 مالك مذغير أو لمجتهدين امن ر صاإذا لى ترجيح نف ه إلا ل إلانتقاااليه ق مه يحرالتزابعد ، ولةالعدوالعلم افي 

لم يكن له تمييز ه وصفة من يقلدو (82)لتقليدا وطشرله بعض تمييز لي لذافالعامي ، لفقهافي كتب ر هو مذكو

                                                             

 .12. انظر: النور الأسنى  القاضي العسمة الي بن ح ين المغربي (79)

 .27– 26  والقوااد الفقهية صولالأ، وانظر: 52ملحق شرح الأزهار  ( 80)

إرشلالالالالالااد الطلب إلى تحقيق المذهب  ،27  والقوااد الفقهية صلالالالالالاولالأ ،416  إجابة ال لالالالالالاائلى شرح بغية الآملى( 81)

 103. 

وهو المتمكن من اسلالالالالالالالالالاتنباط الأحكاق الشرلالالالالالالالالالااية ان أدلتها  ،)مجتهد( :)أولهما( ؛من حصلالالالالالالالالالالى فيه شرطان إنما يقلد (82)

 :)وثانيها( ؛ولغة وتصرلالالالايفمن نحو  ،الم العربية :)أولها( ؛ا خم لالالالاةالوما  عَ ن جَمَ وإنما يتمكن من ذلك مَ  ،وأماراتها

ا ب لانة الرسلاول صلالله أن يكون اارفا  :)وثالثها(، مئة آية خمسوقد قدرت  ،الشرلاايةالم الآيات المتعلامنة للأحكاق 
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  .(83)هلى مذهبهأكاملى يعاملى معاملة طائفته من 

 :(84)ةِ لا يُفِيدُ الجاهِلالخلاف فِيما وراء المسْأل (19)
هو )كلى م ألة ولآتي الأصلى ابين ما سيأتي في وبينه ق لفرالأصلى حتى يتعح ا انه ينبغي في هذأالم ا

 حشر شيافي حوه كرذ مالله بء اشال إن شكاإما قد يقع من ول يزف سو، و)ءقتها فس قعاج و سفية  ر

أو من تكلم في صسته ناسي اا  :ما لفظه (85)لحفيظ للفقيه يوسفا حشرفي ل مفيد(: قاق في قوله: )كسر هازلأا

 ف؟لخسالا يلزمه ك ائر م ائلى أو بذلك مختلف فيه لا لصسد اف اأن لوقت مع ابعد دلا لإاااجاهسا هلى تلزمه 

ت قط ي لذف الخسأن االم ا :بههما يشاع ولفرا اصلى( ينبني اليه هذأهنا ه، )وبعدولوقت اقلنا: يعيد في 

لمعمعة واكالنية ؛ لاأق جب وامر هلى هو أيقع في أن لوقت هو ابعد أو بالكلية لا للصسدلا لإااامعه 

لأمر لكن ا للهاق لاتفااقع إن وفأما ، لوقتافيه بعد  ءشيحاله لا ا هذ ماف، لفاتحةال والااتدق والاستنشاوا

ن سبيله فإا هذ ماف؟ يف د -تركه للهاا جمعوإن أ–فعله أو  -جوبهو للهاا جمعوإن أ–هلى تركه ف لخساقع و

ا  تلفوالكن ، فيهاق لكسامنع  للهان متفقو نهمفإلا، لصسال اهي في ق اككسا هذ، ولوقتايجب فيه بعد ء لقعاا

كلى ناسياا في أكمن و .لوقتابعد ء م قط اا للقعاف لخسا اهذن فس يكو؟ لاأق هلى يف د ا قع فعله سهواولو 

ف لخسا افمثلى هذ؟ لاء أق لقعااكلى ناسياا هلى يجب ا إن أ تلفوالكن ، لأكلىامنع  للهان متفقو نهمفإن معار

لا يصح لكن ن معاران ن شعباق صوأن  للهان متفقو نهمفإي بالتحرن شعباق كمن صاوء، لقعاالا ي قط 

قع وإن ولوقت ابعد ء م قط اا للقعان لا يكوف لخسا افمثلى هذ، لاء أق لقعاالو فعله تحريّاا هلى يلزمه ا  تلفوا

                                                             

 ،هموقع الإجماع اليها من الصلالاحابة والتابعين وغير يالم لالاائلى الت :(ورابعها)، ولا يلزق الإحاطة ،الله اليه وسلالالم

 الم أصول الفقه. :)و ام ها(، هذه الأمة اليها تواتر إجماع مجتهدي يالت

محافظة دينية  ؛أثبتها ما قاله ابن الحاجب ،)ادل( أي ذلك المجتهد ادل، والعدالة لها حقائق :)الشرلالالالالالالالالالاط الثاني(

لتاج المذُْهَب ا ،10-1/7شرح الأزهار . انظر: تحملى صلالالالالالالالالالااحبها الله مسزمة التقوى والمروءلا ليس معها بداة

 .6 -1/5 لأحكاق الَمذْهَب

الفصلالالالالاول  ،416  إجابة ال لالالالالاائلى شرح بغية الآملى، 1/9 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ،1/19 الأزهارشرح  (83)

 .413، الكاشف  292- 291  اللؤلؤية

 .103إرشاد الطلب إلى تحقيق المذهب   ،28  والقوااد الفقهية صولالأ، 1/338شرح الأزهار ( 84)

قرأ في الفقه وغيره الله ال لالالالالالالالالالايد محمد بن   ،هـ749  بعد سلالالالالالالالالالانة المتوفى يوسلالالالالالالالالالاف بن محمد الأكوع، القاضي العسمة (85)

. وذكر في طبقلاات الزيلاديلاة أن البوي دونهلاا )الحفيظ( في الفقلاه كتلااب وألقى اليلاه تلميلاذه البوي ،إدريس الحمزي

  مطلع البدور ومجمع البحور، 3/162 لزيدية الكبرىطبقات امن إمسء شلالالالالالالالايخه يوسلالالالالالالالاف بن محمد الأكوع. انظر: 

 (.2184، ومنه ن خة بمكتبة الإمبروزيانا )اا زال مخطوطا م، وكتاب الحفيظ 4/490
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  .(86)فقط لم يكن م قطااء لقعاب اجووفي 

 :(87)إذا تقارن أصْلٌ وظاهِرٌ قُدِّم الظّاهِر (20)
لى: ولأت؛ احالاث ثس مالهن اازلمتنان أو المختلفاا :ليينبغي تقديم ما ي، لأصلىا افي تبيين هذ وعشرلاقبلى 

، لمداى اليهاهو ول فالأ، لأمرينا فى ألثاني معه وا ،ماحدهألأمرين مع الظاهر من الأصلى هو ن ايكوأن 

 لمدايا للهاوليمين المنكر ا للههو )ا، ولآتيالأصلى ا للهاق لكسااند ا هذ للهاق لكساسيأتي ، ولمدايالثاني هو وا

 لبينة(.ا

 .لأصلينرض اتعا للهاق لكسااند ا هذن سيأتي بيان، وصسرض أيتعاأن  لثانية:الحالة ا

صلى رن أتقا)إذا  :لبيتا اتعمنه هذي لذالأصلى ا :هي، ونهابياد لتي نحن بصده اهذ :لثالثةالحالة ا 

اى إذا ادّ  :منها، واهومعرفة بعض فرل لله من  سذن ابإه سيتعح معناو ،لأصلى(ا للهلظاهر اق اقد، ظاهرو

ق لأصلى ادن الأ؛ لبينةااليه ن لدين فإأو اكالمهر ل لحااحق اليه قد لزمه في ط سقاإلأجلى ر لإا ان ان اإ

ن لظاهر فيكوق الظاهر فيقدوالأصلى رن افقد تقار لإا ااظهر من حاله ذا فإره، ي اإقد ثبت ن كار إذا لإا اا

لظاهر وأن ا (88)منها ظاهر للفقرتخليه ال ولأموافي  فصرلظاهر يثبت بالتأن ا للهاا قد نصوا، وهذ .قولهل لقوا

 .(89)اللأموافي  فصرلتال والأحوائن ايثبت بقر

 :(90)حُمِل على الصِّحّةِ –إذا اجْتمع فِي العقْدِ وجْها صِحّة وفساد  (21)
ن لأ :(91)ضربو مل أقاده، لمنكر ف ال قواه فالقوو للهادق لتصاالعقد بعد د اف ا ماحدهأاى وإذا اد

                                                             

 .2/338هامش شرح الأزهار   (86)

إرشلالالااد الطلب إلى تحقيق المذهب  ،32-31  والقوااد الفقهية صلالالاولالأ،1/76تصلالالاار الله الماء الأمصلالالاار نالا( 87)

 103. 

 .2/354شرح الأزهار  (88)

 .2/277شرح الأزهار  (89)

إرشلالالااد الطلب إلى تحقيق المذهب ،34-33الأصلالالاول والقوااد الفقهية   ،1/76الله الماء الأمصلالالاار  الانتصلالالاار( 90)

 103. 

ادهم،،  شريح بن المؤيد القاضي الجيليأبو مضرلالالالالالالالالالا(91) امدلا المذهب في  مفخر الزيدية، وحافظ مذهبهم، ومقرر قوا

توفي في القرن الخلالاامس للهجرلا.  للالاه )شرح الزيلالاادات( ،وهو معلالادود من أصلالالالالالالالالالاحلالااب المؤيلالاد بلالاالله ،منالعراق والي

 .2/28 لوامع الأنوار، 2/336، مطلع البدور 1/438انظر:طبقات الزيدية 
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أن  للهمبني اا هذو -(92)ضىلمرتاحمد بن يحيى ي ألمهدأي ا-نا مولال قا، لصحةا للهلم لمين محمولة ار اموأ

؛ لصحيحةد ابالعقو تهمكثر معامسأبلى لا لفاسدد ابالعقون ما يتعاملوقبلى قع في جهة ولبيعين ابين ف لا تسا

حاصلى ، ولوجهالك ذ للهقواه اومن يداي ل قول فالقو، جه فاسدو للهقعة اوالمعاملة اكثر أن أفأما لو فرضنا 

ول لأن اكاإن ؛ (94)لتفصيلىاجه و للهاأو  (93)لمالإجاجه و للهاد لف اوالصحة اتلفا في يخأن ما إ نهماأ :لم ألةا

 . (95)لصحةالمداي ل فالقو

 : (96)تحصيل شرْطُ الواجِبِ لِيجِب، لا يِجبُ (22)
ف لا  س :جبالوافي مقدمة ق لكسام ألة في  »:للعقواية اهد«لقاسم في كتابه الح ين بن الأمير ل اقا

، وإن افزب لنصااملكت إن  :ليقون كأ، جبةوالمقدمة الك بمقدمة لم تكن تا مقيدان كاإذا نه أفي  ستطعت كِّ

 .(97)لاستطااةاما به ب ولنصاايجاباا لتحصيلى ن إلا يكوا فهذ، فحج

 :(98)الأصل فِي الماءِ القِلّة والطّهارة (23)
ا طهوء لماا» لق ق: ل سلا والصسافعلى أله وآصاحبه  للهاي لنبوالحديث اهو  سصة و لا ينج ه را

                                                             

مامة االم بالدين والأدب، من أئمة الزيدية باليمن. ولد في ذمار، وبويع بالإ الإماق المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، (92)

في صلالالانعاء، ولقب )الَمهْدي لدِِين الله( وقد بويع في اليوق نف لالالاه للمنصلالالاور الّي ابن (هـ793بعد موت الناصر )سلالالانة 

و رج من سجنه  ل ة، فعكف  ،صسح الدين، فنشبت فتنة انتهت بأسر صاحب الترجمة وحب ه في قصر صنعاء

)البحر الز ار الجامع لمذاهب  :من كتبه (هـ 840سلالالالالالالالانة ) الله التصلالالالالالالالانيف إلى أن توفي في جبلى حجة غربي صلالالالالالالالانعاء.

)منهاج الوصلالالالالالالالالالاول إلى شرح معيار  ،وشرحه )الغيث المدرار( ،في فقه الأئمة الأ يار( الأزهار) ،الماء الأمصلالالالالالالالالالاار(

 .122 /1البدر الطالع  1/208انظر: طبقات الزيدية .العقول(

 /3شرح الأزهار . انظر: هامش ا ما أف لالالالالالالادهولا بين ،ويقول الآ ر هو فاسلالالالالالالاد ،نحو أن يقول أحدهما هو صلالالالالالالاحيح (93)

198.  

ا أو بثمن مجهول أو نحو ا أو  نزيرا ا أو خمرا ا أو مكرها فيقول بعت صغيرا  ،ن يذكر الوجه الذي يف د به العقدأوهو  (94)

 .198 /3شرح الأزهار . انظر: هامش ذلك

 . 198–4/197 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَبوانظر: ، 198 /3 الأزهارشرح  (95)

 .34الأصول والقوااد الفقهية  . 103إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب ،2/67 الأزهارشرح ( 96)

 .1/354هداية العقول ( 97)

 .36، الأصول والقوااد الفقهية  104إرشاد الطلب إلى تحقيق المذهب  ( 98)
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 لماللنجاسة باستع لمالاستعاظن  شريفلالمذهب اهلى أقد جعلى و، (99)طعمه«أو يحه و رألا ما غيرّ لونه إ ءشي

لنجاسة ا لماستعا ءمالم تعملى للاما ظن  :لمتنجسء الماالقليلى من احد ا حيث جعلو، لأصلىا افعاا لهذء رالماا

 .(100)لهماباستع

فلا يكْفِي الظّنُّ، وما كان لا ما كان مِنْ الأحْكامِ الشّرْعِيّةِ مُمْكِنٌ الوُصُول إلى العملِ بِهِ )بِالعِلْم(  (24)

 :(101)(يُمْكِنُ الوُصُولُ إلى الغايةِ فالظّنّ معْمُولٌ بِهِ )كالشاهد والحاكم

 هو في م ائلى:، ولا باليقينإلا يعملى فيه  :ماحدهأ :ضربين للها شرايةلق الأحكاافصلى  :نلبياافي ل قا

 .هلعلم بابلى يجب ، يهماولظن بت االا يكفي ، وبجن هزون لمووالمكيلى افي بيع  لى:ولأا

 .عشرلاله في ظاهر ل حس نهاألا بمن يعلم ز إفس يجوح لنكاافي  لثانية:ا
ت، ما، وإن فيهني لتحراله ز لتب ت بغيرها فس يجووامن ن ائه طسقاا بائناا لا حدوافيمن طلق  لثالثة:ا

 لا.لوفالا اادق ولطسلا اادلا حدواكلى ق بلى يلزلا لعدافي ي لتحرافليس  لهن 

اليه بالظن فأما ما لا يمكن دلا لشهاز افس تجو، لعلم بهل اما يمكن حصو للهادلا لشهاافي  بعة:الرا

، لةابالعدت، ولمتلفااقيم ت ولجناياروش ابأدلا لك كالشهاوذاليه بالظن دلا لشهاز العلم فيجول احصو

 .(102)لخإ..ر.يشهد اليه بالاشتها مابر، ولإا ار والي اوا

 :(103)الظن لا ينْقُضُ الظّنّ، كما أنّ الِاجْتِهاد لا ينْقُضُ الِاجْتِهادُ (25)

لتجويزين اء استو، واهمح ولمرجوواجح ظن افالرح، مرجووجح را :انلشخص تجويزى اجد لدإذا و

لخطأ بعد اثم ظن ، ظانّاا للإصابةداه لظن فأائه أدالمكلف في ض افرن كا ماف، ضعهافي مور لك مقرذما  للهشك ا

لا لقااده اهذوع رمن فو .وللأالثاني لا ينقض ده اجتهااكذلك ول، ولأالظن الثاني لا ينقض الظن ن افعله فإ

اق لتي للإحرالتكبير ا للهلقبلة[ اافي طلب [ي لتحرق ايكفي مقدو :في قوله شرحهر وهازلأافي ه كرذما  :بطرفيها

                                                             

( قال 1160، رقم 1/260هقى )والبي(1/28الدارقطنى ) ،(744، رقم 1/226أ رجه الطبرانى فى الأوسلالالاط )( 99)

 .متروك : فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف(1/15الحافظ فى تلخيص الحبير )و ،(1/214)في المجمعالهيثمى 

 .1/54الأزهار  شرح (100)

 .104إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب( 101)

اد الفقهية الأصلالالالالالالالالالا. 3/147، و1/48 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 66 – 1/64شرح الأزهار  (102) ول والقوا

 37. 

الأصلالالالالاول والقوااد الفقهية . 104إلى تحقيق المذهب   الطلبإرشلالالالالااد  ،1/76نتصلالالالالاار الله الماء الأمصلالالالالاار الا( 103)

 37. 
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لا أن لصسامن اغ لفراقبلى اق ولإحرلا اثم شك بعد تكبيرلا لصسالإصابة في تحريه فد لى في اظن لا إن بالصس

أداه لأنه قد لا؛ لصساما قد فعله من  للهايبني ولإصابة الى حيث ف إينحرو :لى قولهإ ...تحريّاا ثانيااى يتحر

ت لجهاالى جهة من إكعة ركلى ه نحوولظهر ا لينه يصألى أدى إلو ول، ولأالثاني لا ينقض د الاجتهاد واباجتها

لم لا إن لصسافس يعيد ا هذ للهاو .نتهىا( 104)لخطأاتيقن إن لوقت الا في إلمخطئ ي المتحرالا يعيد ، وبعرلأا

 م.الألله ، والظنالظن لا ينقض ن الأ؛ لخطأايتيقن 

علم الِإنْسان أقْدمُ مِنْ علِم غيْرهُ وظنّه، وعُلِم الغيْر )فِي العِباداتِ( أقْدمُ مِنْ ظنّ نفْسِه، وظنّ نفْسِه      (26)

 :(105)أقْدمُ مِنْ ظنّ غيْرِه بِالنّظرِ إلى العملِ

 اف:طرأثسثة  للهشتملى االأصلى قد ا اهذ

، ظنهه والم غير للهنف ه االم ق فإنه يقد،  ر بخسفهآشخص ه  بروأحصلى للمكلف الم إذا  :وللأا

 ظاهر.ا هذ، ولا شبهةومطابق لا ينتفي بشك زق جاد اتقاا :لأ ص هوه العلم بمعناوا

لمذهب اهلى ألك ذ للهنص ا ماك، لنفساظن  للهادلاا ان كاإذا لغير انه يجب تقديم الم أ لثاني:ف الطرا

 حة مطلقاا.لصافي ل لعدافإنه يعملى بخبر ، صحيحة نهابأل اده فأ برلا صسته فاسدن له ظن بأض فيمن ار

صسته صحيحة لم أن ظنه  للهغلب اإذا  ماكه، ظن غير للهحصلى له ظن فإنه يقدمه اإذا  لثالث:ف الطرا

لغير ان الم الك ه ذيخبرأن لا إاند نف ه  مابلى يعملى بلا فاسد نهاألظن الى إلم تند الغير العملى بخبر ايجب اليه 

 ق. تقد ماكه فإنه يعملى بخبر

لتفهم ل نتي والتدبر لكتابه والله ء الاآلتفكر في انه ان يد ذ أمن نحو قوله: )من  ÷لنبي اان ء جا مابو

ن كاو لمالى شإمن يمين ل لرجااهبت به ذقلدهم فيه ل ولرجااه افوأينه من د ذ أمن ل، ولم يزو يوالرالت زا

 .(106)زوال(اظم أ للهلله ااين دمن 

ى، لهدالى ل إلعسالله من د العالم ي تنقذ ابا، الف اابدأفعلى من أ: )االم ليلمؤمنين اامير ل أقوو

كلى  للهاين اض فر :نلعلم نوااا واهذ، (107)ت(لهلكاوادي اهو في ذا لشك في قلبه فإح ايقدد أن لعابد يكااو

                                                             

 .122 – 1/121 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، وانظر: 196 – 1/195الأزهار  ، شرح1/23الأزهار (104)

الأصلالالالالاول والقوااد الفقهية . 104إلى تحقيق المذهب   إرشلالالالالااد الطلب ،1/76نتصلالالالالاار الله الماء الأمصلالالالالاار الا( 105)

 39. 

، 1/126في مجمواه  ال لالالالالالالالالالايد الإماق حميدان، و1/369في مجمواه  المنصلالالالالالالالالالاور بالله ابدالله بن حمزلاذكره الإماق ( 106)

ئدفي  ال يد العسمة مجدالدين المؤيديو  . 1/123 مجمع الفوا

 .1/386 ليه ال سقمجموع الإماق القاسم بن محمد ا( 107)
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فيه ان ء جاو، (108)كلى م لم« للهلعلم فريعة اا»طلب ل: لرسوافيه ل قاي لذاهو ، وم لم لا ي قط انه

لله أن اام زأو  ءشيلله بامن شبه و ءشيلا تشبهه بوتعرفه أن لله امعرفة ؛ حدأبجهلهن ر لنبي: »خمس لا يعذا

ب جتنا، والمنكرالنهي ان وف والأمر بالمعر، واللهالبغض في والله الحب في ، واشركينلمافهو من  ءشييشبهه 

 .(109)لظلم«ا

ي لذالعين ض اففر، لآ ريناتعلمه ان ب جوولبعض سقط ابه ق قاي إذا لذالعلم اهو: وكفاية ض فرو

لوايد والواد امعرفة ولإمامة الا ولنبوامعرفة وادله ه وتوحيدولله الآ ر هو معرفة احد بفعلى ألا ي قط ان 

يعرفها بالتفكر أن لتي لا بد للم لم ق الإسسل اصوأهي ه فهذ، لمنكرالنهي ان وف والأمر بالمعروا

ل لذلك قا، ومن ادمهاال لأقوامعرفة لصحة تلك وبحث دون لغير من ل اقوع تباوالا بالتقليد ل، لاستدلاوا

 .(110)لخإلدين...ل اصوأتقليد في م ائلى لز انه لا يجوإ :غيرهماليهم ال سق ولبيت اهلى أمن  ءمالعلا

 :(111)إذا تعذّر الِاجْتِهادُ جاز التّقْلِيد (27)
، لتقليد فيهز ايجو مالتقليد فيز اجاد لاجتهار اتعذإذا لكن د، لاجتهاده الله من اباب امطلوق أن قد تقد

ن مكاإلتيمم مع ز الا يجو ماك، لأصلىر اتعذإذا لا إلأصلى ن امكاإمع ل لبدالى ول إلعدز الا يجول، وفهو بد

  .لتوضؤا

في م ألة ، ولغيمالوقت في ل ا ودفي ولقبلة التقليد في الم ألة ه انظير هذر: وهازلأا حشرفي هامش ل قا

ت يخشى فوأن لا رات إلأماالنظر في ي وابالتحرد لاجتهان امكاإمع ز فإنه لا يجو، لتي فيها متنجسالآنية ا

فَاسْأَلُواْ ▬ه، واليه قوله تعالى: الحادثة و شي فوتها فإنه يجوز له العملى بقول غيرتعيقت إذا كذلك ، ولوقتا

كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون   انتهى، بتصرف ي ير غير مخلى بالمعنى. .(112)النحلى[]♂أَهْلَى الذِّ

 :(113)وتخريًجا إنْ كان مطلعًا الإفتاء جائِزٌ لِغيْرِ الُمجْتهِدِ حِكاية عن الغيِر )مطلقًا( (28)
ل ائلى سأله ان مذهب ن ايكوأن لا إبغير مذهبه ه تي غيريفأن ليس للمجتهد و :م ألة :نلبياافي ل قا

                                                             

من حلالاديلالاث ( 224، رقم 1/81) ةأ رجلالاه ابن ملالااجلالا، و(وازاه إلى الإملالااق أبي طلالااللالاب1/163شلالالالالالالالالالامس الأ بلالاار)( 108)

 هذا إسناد ضعيف. :(1/30)في مصباح الزجاجة  قال البوصيرىأنس، 

 .1/304، و1/163 حقائق المعرفةفي  الإماق المتوكلى الله الله أحمد بن سليمانذكره ( 109)

 .39الأصول والقوااد الفقهية   .1/6نظرلا وبيان في متشابه القرآن  ،410 الكاشف (110)

 .104إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب ،1/75نتصار الله الماء الأمصار الا( 111)

 .1/6هامش شرح الأزهار (112)

 .104إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 42الأصول والقوااد الفقهية   (113)
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ا هذن كان كالمجتهد فإق لإطساجه و للهاه فتاوأاالم د باجتهاه فتى غيرإذا ألمجتهد اما غير وأ .فيحكيه لهه غير

بعض ولمؤيد بالله ل امعرفة فقاوشد رله ن كاوإن  :لى قولهإ ...لكذشد له لم يجز له رااميّاا لا ه لمفتي لغيرا

ما بالنص إلمجتهد امذهب ف يعرو :م ألة :يعااأفيه ل قا)وللمذهب. ر قروك مطلقاا( لذله ز )يجو :لأصوليينا

بتعليله بعلة في غير ما نص ، أو لى مثلهاإمن م ألة نص اليها أو شاملى ق بالتخريج له من اموالصريح أو منه 

ي لذب اطالخالمعرفة بدليلى والنظر اهلى أمن ج لمخرن اكاإذا لعلة افيه ت جدولى ما إاليه فيؤ ذ له حكمها 

من ى قوألنص إن اثم ، لحكموالعلة ع والفروالأصلى ف افيعرس، لمعرفة بالقيااهلى أمن ، ولحكمايؤ ذ منه 

 .(114)لتخريجا

 :(115)الخلاف فِي المسْألةِ يُصيِّرُها ظنية، وكذلك الخلاف هل هي قطعية أو ظنية (29)
اهسا فعليه الإاادلا في هذا الأصلى واضح ومن أحكامه أن من ترك شيئاا من الفروض الظنية ناسياا أو ج

ا في الوقت وبعده؛ لأنه في حقه كالقطعي ا فيعيد مطلقا الوقت لا بعده، ما لم يتركه اادما
(116). 

المسرررررتفتي هُو السرررررّائِلُ عنْ حُكْمِ الحادِثةِ، فإِذا أذْعن وقبل قولِ من أفْتاهُ صرررررار مقلدًا، فإِن نوى مع    (30)

 :(117)ذلِك الِالتِزامِ صار ملتزمًا

ق مال إبقواق لالتزى انوإن لأنه ؛ م تفتٍأو مقلد ق أو ما ملتزإلعامي ا: (118)لدينا فشرق لإمال اقا

لم وفقط ق لإمال اسأق، وإن لملتزالا يلزمه حكم ولمقلد ااملى بقوله فهو ن فإ :لم ينوِق، وإن لملتزامعين فهو 

يفهم  ماكق، تزلملوالمقلد اام من أفالم تفتي ال المفتين شاء، قوي أيعملى بأأن فله ، لم تفتيايعملى بقوله فهو 

 . (119)ر )وقرر للمذهب(لمذكوالتق يم امن 

 
 

                                                             

 .1/468 المهذب في فتاوى الإماق المنصور بالله ابدالله بن حمزلا، وانظر: 8 – 6 /1البيان الشافي   (114)

 .43الأصول والقوااد الفقهية  . 104إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب، 1/75الانتصار  (115)

 .4/331شرح الأزهار ( 116)

 .44-  43الأصول والقوااد الفقهية  . 104إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب( 117)

دوي، القاسلالالالامي، الإماق ابن الإماق المهدي أحمد بن يحيى المرتضىلالالالا اله الإماق شرف الدين يحيى بن شلالالالامس الدين( 118)

 .3/108. انظر: طبقات الزيدية الكبرى وله من التصانيف كتاب )الأثمار( هـ. 965توفي سنة  المتوكلى الله الله

 .1/18، هامش شرح الأزهار 1/9هامش البيان ( 119)
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 :(120)الإقدام على ما لا يُؤْمِنُ أنْ يكُون قبيحًا قبِيحٌ (31)
؛ لمنكرالنهي ان وف والأمر بالمعرب ايف في باشرلالمذهب اهلى أما نص اليه لا: لقااده اهذوع من فر

ينهى انه منكر ي لذواح ن وف يأمر به معري لذأن الناهي الآمر ايعلم أن  بهماجوو وطشرمن ا حيث جعلو

 .لح ناينهى ان ويأمر بالقبيح أن لا لم يأمن ، وإقبيح

لعلم دون الظن فقط انه لا يح ن مع أللمذهب ر لمقر؟ اهلى يح ن، وتفاقااالا ظن لم يجب إلم يحصلى ن فإ

 . (121)حما لم يؤمن قبحه قبي للهااق لإقدإذ ا

 :(122)ترك المصْلحةِ العامّةِ أقْدمُ مِن الخاصّةِ (32)
معينين ق كطريق لقو  م جد في حق  اء بناأراد من أن لمذهب اهلى ه أكرذلأصلى ما اا يبين هذ مالعلى م

 .(123)لحقاصاحب ذن لا بإإمف ح لقرية مخصوصة لم يصح أو 

الحسرررن إذا كان فِعْلُهُ يُسررربِّب فِعْل القبِيحِ وجب ترْكُهُ، وإِنْ كان القبِيح يُفْعلُ على كُلِّ خال لْم   (33)

 :(124)وقع مِن الِاضْطِرابِ فِي هذِهِ القاعِدةِيِجبْ ترْكُهُ، وعلى هذا يْحتمِلُ ما 

لثالث ا للهاق لكسالشافي اند ن البياافي ه كرذيوضحه ما  :وللأا طرفين: للهشتملت ااقد لا لقااده اهذ

ك سبباا في تروف لمعرالأمر بذلك ن الا يكوألثالث ا :لمنكر بقولهالنهي ان وف والأمر بالمعرا وطشرمن 

 .للمذهب(ر قرز )ولا يجور لك فهو محظوذلى دي إيؤن كاذا إ ر معه فوف آمعرك تر، أو اظم منهوف أمعر
يعلم أن لثاني ا :بقوله طهماوشرلثاني من ا طشرلله كرذاند ن لبياافي ء يعاا ما جاأفيوضحه  لثانيف الطراما وأ

 .نه لا يؤثر لم يجبأظن وإن لنهي[ أو الأمر أي ا[جب ولك ذظن ذا فإ، يه تأثيرنهه ولأمرأن يظن أو 

لله تعالى ا برهم أاائهم لمن دفي ء لأنبياافعله  مابلى يح ن ك :قيلى، وبثلأنه ا، لا :قيلى؟ لكن هلى يح ن

 . (125) لمذهب(ر ا تيااهو )وبأنه لا يؤمن 

                                                             

إلى تحقيق المذهب  إرشلالالالالالالااد الطلب .44الأصلالالالالالالاول والقوااد الفقهية  ، 1/76لله الماء الأمصلالالالالالالاار نتصلالالالالالالاار االا( 120)

 104. 

 .8/5 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ،4/583شرح الأزهار ( 121)

 .104إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب( 122)

 .3/481شرح الأزهار  (123)

 .105لى تحقيق المذهب  إ إرشاد الطلب. 46الأصول والقوااد الفقهية   (124)

 .2/495البيان الشافي ( 125)
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 :(126)الْمحظُورِ إذا تعارض واجِبٌ ومحْظُور، فتْركُ الواجِبِ أهْونُ مِنْ فِعْلِ (34)
ا را ضرجنينها أو ضيعها ر لله شيت األا إذا لمرق أن الصياب المذهب في بااهلى أما نص اليه  :اهومن فرو

لا، لصسايقطع أو يفطر ن لا بأإغريق ذ نقاإمن لم يمكنه ا كذر، ولإفطااجب اليها وب بب صيامها  مايلحقه

  .(127)رلإفطااجب اليه ق وصاإن لتلف انف ه  للها شيمن  ا كذو

 :(128)خبر العدْل معْمُولٌ بِهِ فِي العِباداتِ على كُلِّ حالٍ (35)
لمخبر ادلاا ن ايكوأن  طشربت لدياناادات ولعباافي ل لعدا بر ل قبو للها شريفلالمذهب اهلى أنص 

يعملى بخبر ا، وابداا أق حرّا، نثىا أق أكران ذكااء سو :هلمياب افي باا قالو، و رآان ثقة أو ان معاينة ن يكووأن 

  .(129)لأصلىالى إجع ر ر آضه  بر ثقة راان لو لم يفد ظنّاا فإ، ولثقةا

كالْمُكلّف فِي البيْعِ،  –، ولزومًا، وسررقوطًا السرركران بِالنّظرِ إلى الأحْكامِ الشررّرْعِيّةِ، صررِحّة، وفسررادًا   (36)

 :(130)لِلْآية
حكمه ن اقله جملة يكول لم يزوتغير اقله بحيث يخلط في كسمه ي لذان ال كرإن ا :لمذهباهلى ل أقا

تجارلا ▬تعالى: هي قوله: وللآية ، لبيعالك ذمن ا ستثنولا، والقااده افي هذ مابه كق لأحكاق اكالمكلف في لحو

 .(131) [29الن اء:]♂ان تراض

العبرة فِي العِباداتِ بِالِابْتِداءِ لا بِالِانْتِهاء إلّا فِي الُمعاملاتِ كما فِي الضررررررررّالّة، خلافًا لِبعْضررررررررِهِم   (37)

 ]غالبًا[ احترازًا مِمّن اسرررررتأجر غيْرنهُ إنْ يُحجّ عنْهُ لِعُذْرِ مرْجُوّ الزّوالِ، ثُمّ أيِس مِنْ زوالِها، فإِنّهُ يِجبُ عليْهِ

 :(132)إعادةُ الحجِّ
فإنه ا، ظنه متنج اا فانكشف طاهراأو ظنه غصباا فانكشف حسلاا  ءمامن توضأ ب :لالقااده اهذوع فر

                                                             

 .105إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 47الأصول والقوااد الفقهية  (126)

ب التلالااج ،4/100و ،25 - 2/24 الأزهلالاار شرح ،306 – 12/305البحر الز لالاار ( 127) ب لأحكلالااق الملالُاذْهلالاَ ذْهلالاَ  الملالاَ

 .6/68و ،2/11

 .105إلى تحقيق المذهب   شاد الطلبإر .48الأصول والقوااد الفقهية  (128)

 . 43 – 1/42التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ، 63 – 62 /1  وهامشه الأزهارشرح ( 129)

 .105إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 48الأصول والقوااد الفقهية  (130)

 .367/ 2البيان الشافي ( 131)

 .49قوااد الفقهية  الأصول وال. 105إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب( 132)
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لطااة ا :قيلىن فإ .لحقائقا للهار لأموالتعويلى في ن الأ :قيلىاق، ثم بالإقد، وإن أصحيحءه ضوء وويعملى بالانتها

ان لأكواصوبة فنفس لمغار الدافي لا ليس كالصسا هذو ،صىبغير ما اع طاأنه أ :ابفالجو .نلمعصية لا يجتمعاوا

 .(133)لغيرالملك  لمالاستعالمغصوبة[ نفس ار الدافي لا لصسافي [ان لأكون الأ؛ اين معصيته
وإن من معرفة مالكها ضمن س ليأاقبلى  صرفهامن أن لعالة ب االيه في باا يعاا ما نصوأاها ومن فرو

ا اتباا ف،صرلايئس بعد   .(134)من معرفة مالكهاس ليأاقبلى  صرفهاحيث اء بالابتدرا

يصرررررِيُر الفِعْلُ كل فِعْلٍ ]غالبًا[ احترازًا مِن الِإكْراهِ على الزِّنى على وجْهِ لْم يبْقن لهُ فِعْل،  الإكراه  (38)

 :(135)فإِنّهُ يِجبُ عليْهِ الغُسْلُ

أن يؤجر لك نحو ن، وذمالا ضوثم إفعلى فس يلزمه كلى فعلى فهو ه ما لم يبقَ للمكرأن لمذهب اهلى أكر ذ

  نهافيصيرها كأد لعقوق احكااه أكذلك تبطلى بالإكر، وإنه لا يفطر بذلكفره  تيااهو صائم فيد لى بغير ء ولماا

لم د لعقوه اهذأي فعلى  للهاه كرإذا أفإنه ، لكذنحو ولوقف والبيع ق والعتاق والطسالك نحو ، وذلم تكن

 (.136)ينعقد

 :(137)نية الُمكْرنهِ أنْ رضِيه تصِير الِإكْراه كُلّا إكْراه (39)
ق اليه من طسه كرألم ينوِ ما إذا لك ، وذلفعلى كَسَ فعلىاصير ياه لإكرا أن اقبلى هذي لذالأصلى افي ق تقد

ه لمكراما فعله و :نلبياافي ل قا .فإنه يقعاه نوولك ذمن  ءشي للهاه كرأمن أن  للهلأصلى ينص اا اهذه، ونحوو

 .(138)صحته صحي ينوأن لا إفس حكم له ظ لألفاد والعقوامن 

 :(139)صار إليْهِ عِوضِه التحويل بِمنْزِلة الحقِّ لا لِمنْ عليْهِ الحقُّ، إلّا إذا (40)
 ماهاحدإغير مد ولتين فطلق ن جتازولرجلى ن كالا إذا لعدب المذهب في بااهلى ه أكرذ مافي لك:ن ذبيا

في ر لأنك تقدلا؛ لعده افي هذلا حدوالا نفقة ن إفس ي تحقا، انهافى لمطلقة بالمتوالتب ت  رى والأاان فيِّ توو

فلكلى ل، سقطت في حال وفقد لزمت في حالا، عدلاانها فلها المتوفى  نها، وألها ءشيلمطلقة فس ا نهاأ ماكلى منه

                                                             

 . 62 /1شرح الأزهار  ( 133)

 .66/  1الأزهار شرح ( 134)

 .106إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 50الأصول والقوااد الفقهية  (135)

 .4/307 الأزهار شرح ، 6/428 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب( 136)

 .106ذهب  إلى تحقيق الم إرشاد الطلب .50(الأصول والقوااد الفقهية  137)

 نقسا ان البيان. 4/307ذكره في هامش شرح الأزهار  (138)

 .106إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 51(الأصول والقوااد الفقهية  139)
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 .اهومن فرع فرلا، ولقااده امن هذول لأف الطراهو معنى ا هذ، ونصف نفقةلا حدوا

 شرلمباالتبس واشخص  للهان جنى شخصات: إذا لجناياب افي باوه كرذما  فمثاله:ني لثاف الطراما وأ

لحق في امن اليه  للهنه لا تحويلى الأل؛ لماالدية من بيت ن اتكوى ولداوب الا من باإ مااليه ءشيفس ق لمتقدوا

 لأصح.ا

، يةأرش ود مالقاتلة فعليكا للهلجناية متقدمة اا :لنقوأن لفقه اهلى ألتحويلى اند اصفة الشرح: وفي ل قا

نصف ونصف حكومة وية د :هوولجميع انصف ق حالين يلز للهحكومة اوية د مافعليكلا لجناية متأ راحيث و

 .(140)بع حكومةأرش ور بعورية دنصف  ماحد منهالوا للهاج يخر، معاا مااليهأرش 

ب لمذهب في بااهلى ه أكرذما ه فشاهد، ليه اوضه(ر إصاإذا لا )إهو ، ولأصلىا افي هذء لاستثنااما وأ

ت لدوثم لا، صبية فهي حرت لد، وإن وتك صبيّاا فأنت حرأمرت الدإن و :لقاوإن لعتق بقولهم: )م ألة(: ا

صبية وهو ي مى صبي  نثى ولا صبية وإ ما صبيإلخنثى ن الأ؛ ماسعياا في نصف قيمتهو نثى لب ة اتقاا معاا 

لأنه قد ؛ لحقامن اليه  للهلتحويلى اب ال عاية هنا من بااصحت  مان، وإلحقيقةوالاسم افقد حصلى ،  نثى

 .(141)لعتقاهو ، ول عايةافي مقابلة ض حصلى لل ااي غر

مِنْ ورثةِ المرْأةِ  لا يْجتمِعُ غرمان على الشرررررّخْصِ: فِي مالِهِ، وبدنِه مع اتِّحادِ السرررررّببِ ]غالبًا[ احترازًا  (41)

[؛ فإِنّهُ يلْزمُهُ الحدُّ مع نِصررررررررررررررررررررْفِ المهْرِ ]صرررررررررررررررررررروابُه مع بكارتهاالمقْتُولةِ، ومِمّن زنى بِالْبِكْر مُكْرهة ]وأزال 

 :(142)الأرْشِ[

ل لمااتلفه من أما ه بعدق قطِع فإنه لا يغررق إذا ل اأن ا :لمذهباهلى ه أكرذلأصلى ما ا اهذوع من فر

  .(143)مالهوفي بدنه ن ه غرماحتى لا يجتمع الي وقسرلما

ا يدفعوأن جسا فعليهم ن رمن قاتلها حيث يكو  لاقتصاامها ء دلياإذا أراد أولمقتولة ألا المراثة ورما وأ

  .(144)لقاتلىاثة رلدية لوانصف 

ل قان، جتمع اليه غرماالمهر فقد الحد مع نصف افإنه يجب اليه  تهاربكاوأزال نا بالبكر مكرهة زمن و

                                                             

 . 4/393شرح الأزهار  (140)

 . 4/393شرح الأزهار  (141)

 .106إرشاد الطلب إلى تحقيق المذهب   .53الأصول والقوااد الفقهية   (142)

 .7/48 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 4/375هار شرح الأز(143)

 .390 – 4/389شرح الأزهار (144)
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تكون أكثر رغبة لتي ا تهاارفي اذألا تعويض للمرومبالغة في اقوبته  (146)لعقرانصف ه نالزمأ مان: وإ(145)ديلهاا

 .(147)الرجال في الن اء لها، وإلا فكلى مهر لا حد معه إلا ان طريق ما ذكرناه الله ح ب ح ن رأي العلماء

لُمسررررررررررربِّبِ ما المغرور يغْرم الغار، ما لْم يعْتضْ فِيه؛ كمن لِحقهُ غُرْمٌ بِسرررررررررررببِ مُسررررررررررربّبٌ لزِم ذلِك ا  (42)

  :(148)غرِم

مة افيها غرق فغره نحوأو  اءشراين مغصوبة به لى يدرت إمن صاأن  شريفلالمذهب اهلى أنص اليه  مام

ا بنى اليها جدأو صبغها أو الفها ن بأ ي لذور المغرا الهذن نحوها كاولتثبيت بالبينة افطلبها مالكها بعد ارا

ق اليه رت إصا منه نحو ض اتااقد ن كا مالا في، إلكذنحو ء ولبناواعلف لوالصبغ اماته في اله غررق لغاأن يغرِّ

ي لم ويطلب مهرها فإنه يلزمه ت ليمها ولمالك اهو جاهلى لغصبها فيطأها فيطلبها وية مغصوبة رجاي يشترأن 

ا كذلك لو كانت طء، ولواهو وستوفى بدله الأنه قد ؛ لبائعا للهلا يرجع بالمهر اومهرها  بة أو داف كنها دارا

 .(149)حدوالحكم ن افلب ه فإثوباا أو فركبها 

الأصررررررررررْلُ فِي الُمتعامِلِين الصررررررررررِّغر والعقْل، فمن ادّعى خِلافهما فعليْهِ البيِّنةُ، والُمراد بالصررررررررررغر مع  (43)

التّارِيخِ، ولا حُكْم لِأقْرب وقْت؛ والُمراد بِالعقْل حيثُ هُو الأصررررررررررررررررررررلُ الظّاهِرُ؛ فيكُونُ القولُ لِمنْ وافقهُ مِن 

 :(150)كان دافعًا ]أي مُدّعى عليْهِ[ لا موجبًا: ]أي مدعيًا[ الُمتداعِييْنِ، إذا

هو غير ااقلى وهبه منه ونه أاى ادهب شيئاا ثم ومن أن  :لمذهباهلى ه أكرذما لا لقااده اهذوع من فر

لمتهب لأنه الغالب اهو أو لشخص ل قول لقون افإ؛ نت ااقلىوألمتهب: بلى ل ايقوولعقلى اليه اصله ن أكاو

فالأصلى ن لآالى إلم يعلم بلوغه وهب ونه أاى ادكذلك لو و .اهاود للهلبينة ااقامة إهب الوا للهاد، ومنكر للف ا

                                                             

الإماق الهادي يحيى بن الح لالالالالالالالاين بن القاسلالالالالالالالام بن إبراهيم، أول أئمة الزيدية باليمن ومؤسلالالالالالالالاس مذهبها،  رج إلى  (145)

 ،ن أامال المدينة المنورلاهـ، وكان بالرس م283ااق هـ، والأ رى 280أهلها؛ الأولى ااق بداولا من مرتين اليمن 

 منها:له مؤلفات  ،وبايعه الناس الله الجهاد في سلالالالالالالابيلى الّلَّ وإحياء الوق وأحكاق الشرلالالالالالالايعة، وتمركز بمدينة صلالالالالالالاعدلا

انظر: الإفادلا    هـ، وقبره مشلالالالالالالالالالاهور مزور بم لالالالالالالالالالاجده بصلالالالالالالالالالاعدلا.298)الأحكاق( و)المنتخب والفنون( توفي ااق 

 .8/141اسق ، الأ1/50، أئمة اليمن 167، التحف  101

 .1/249 تحرير أبي طالبانظر: هامش  العقر: دية الفرج المغصوب.( 146)

 .1/254 تحرير أبي طالب، 2/292، شرح الأزهار وهامشه 367 /1 الأحكاق في الحسل والحراق (147)

 .106إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 55الأصول والقوااد الفقهية  (148)

 .3/544شرح الأزهار ( 149)

 .107إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .56صول والقوااد الفقهية  الأ(150)
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 . (151)نه صغير فيهأاى وادقت ولى ف إضاا إذا أكذ، ولصغرا

 :(152)العرف معْمُولٌ بِهِ: فِي الصِّحّةِ والْفسادِ، واللُّزُوم السُّقُوط؛ ما لْم يصادمه نصّ (44)

ف فالعر، (153)«ا رآه الم لالالالالالالالمون ح لالالالالالالاناا فهو اند الله ح لالالالالالالانم»هذه القاادلا موافقة لما روي ان النبي: 

لا لمفيدظ الألفاامن ف لعرابه ى جر مابح لنكاوالبيع د انعقاااها: ومن فرولم جد. والصبي ا للهحتى ار جا

فإنه لا ط لا ما فرإياا بأنه لا يعمن رجاف لعرن اكاك إذا لمشترالأجير اكر ذاند ن لبياافي ه كرذما  :منهاو .ذلك

 نصّاا.دق كله ما لم يصاا هذو، (154)لعقدافي  وطشركالمري لجاف العرن الأ؛ فريطيعمن ما تلف بغير ت

الفوائد الأصرْلِيّة عشرر: الولد، والصرُّوف، واللّو، والثّمرة، ومهْر البِكْر، والُأجْرة، والكسرب، وما وهب      (45)

 :(155)لِلْعبْد، والرِّكاز، والزّرْع

لمبيع كالولد امن ء ما له جزأي بيع لمافي ق لأصلية ما له جرائد الفوقال في هامش شرح الأزهار ا

 .(156)ففرايةار لداله ك كنى ق ما لا جر، ولكذنحو وللبن ف والصووا

لفراية امعه د لى ما لا ترإلبيع( تنق م رات ا يارات )أي لخياأن االم )تنبيه(: الغيث ما لفظه: افي ل قاو

لفراية افي ولأصلية افيه د ما يرلى ، وإلعيبر الفراية كخيادون الأصلية امعه د ما يرو ط،شرلر الأصلية كخياوا

 .نتهىا. (157) دلا تر :رلمختا، ايةؤلرر اكخياف  س

  .(158)مانةأهي إذ تلف لا بجناية لم يعمنها ن يحيى: فإق لإمال اقا
 

                                                             

 .3/451شرح الأزهار ( 151)

 .107إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .57 – 56(الأصول والقوااد الفقهية  152)

ا لم أجده مرفواا : 2/187قال الحافظ في الدراية  (.4465حديث رقم:  84 /3الحاكم في م لالالالالاتدركه ج أ رجه  (153)

 .ا الله ابن م عود بإسناد ح نأ رجه أحمد موقوفا و

 .1/478البيان الشافي ( 154)

 .107إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 58 -57الأصول والقوااد الفقهية  (155)

 .48، و4/8 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ،3/97شرح الأزهار ( 156)

 .13/260المنتزع المختار من الغيث المدرار  هامش (157)

 .3/97شرح الأزهار ( 158)
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 :(159)منْ صحّ مِنْهُ البيْعُ صحّ جِميع إنشاءاته لا العكْسُ (46)
أو مالك  فصرلتامطلق ر مميز مختاأو مكلف ل قبوب وبإيجان يكوأن لبيع المذهب في اهلى ط أشترا

ض لقرر والنذوالهبة ايعاا ألبيع صح منه اهلية أفمن كملت فيه  (161)فلعرابلفظ تمليك ح ب ، (160)لمتو

لا ان ل كرن الأ؛ لبيعامثسا يصح منه ق كالطسالإنشلالالالااءات ليس كلى من صح منه سائر نشلالالالااءات، ولإاسائر و

نه  أمع ، [92]الن لالالااء:تَرَاضٍ﴾ ﴿تِجَارَلاا اَنلله تعالى: ل اهي قو، ولآيةالرضا لأجلى اط البيع لاشترايصح منه 

 . (162)اقوبة لهه نحووينفذ طسقه 

 :(163)الأصل فِي الحيواناتِ الحظْر (47)
ان حكم  عشرلالا ما نقله ح إلا يبا شرايغ م ودون يسمها من ن إلأ؛ فالحظرت ناالحيوالأصلى في اما أ

 . (164)قلأنعاابح از ذلعقلى كجوا

 :(165)إِذا التبس موْتِ الشّخْصِ وحياتِه؛ فالْأصْل الحياة (48)

نكاحها  ق نه يحرألغريق د والمفقوألا امرا للهاق لكسااند ح لنكاب المذهب في كتااهلى ه أكرذما  عه:ومن فرو

 . (167)همولدق سنة من يو ونشرامئة وهو و (166)لطبيعيه اامر ضيمأو موته أو طسقه أو ته ردقبلى صحة ه لغير

                                                             

 .107إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 58الأصول والقوااد الفقهية   (159)

 .3/333 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، ..لَهُ كَالْوَصِِِّ وَالْوَلِيِّ وَالْحَاكِمِ. (مُتَوَل  )( 160)

تهِِ وَلَوْ كَانَ نَحْوَ شُطْت، كِلْت، فِي بَيعِْ الطَّعَا (عُرْفِ ال حََ بَ )( 161) قَعَاءُ مِنْ جِنسِْ ال قِ، وَكَذَا قَعَيْت إذَا قَعَاهُ اَماَّ بذِِمَّ

تهِِ نَحْوَ صَالَحْت. لْحِ اَماَّ بذِِمَّ يْنِ، وَكَذَا بلَِفْظِ الصُّ انظر:  وَصِيَّةِ.ال وَلَا يَنعَْقِدُ بأَِبحَْتُ إلاَّ إذَا جَرَى اُرْفٌ وَلَوْ بلَِفْظِ  الدَّ

 .334 – 3/333 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ،4 -3/3الأزهار شرح ، 1/89هار متن الأز

 .3/3، هامش شرح الأزهار 1/181 لله ابدالله بن حمزلا اليه ال سقالمهذب في فتاوى الإماق المنصور با( 162)

 .107إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب، 6/61التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ( 163)

نات هلى يعملى فيه بالحظر أو الإباحة؟  رج المؤيد بالله ( 164) ا تلف فيما لم يرد فيه دليلى حظر ولا إباحة من الحيوا

الأصلالالى  يوبعض أصلالاحاب الشلالاافع ،واند مالك :قال الفقيه محمد بن يحي ،للهادي اليه ال لالاسق أن الأصلالالى الحظر

  .4/97هار الأزشرح . انظر: وهكذا ذكره الأمير الح ين في الشفاء، الإباحة

 .108إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .60الأصول والقوااد الفقهية   (165)

 .2/221التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،2/217الأزهار شرح  (166)

مئة وخم لالاون  :هو مئة واشرلالاون سلالانة من يوق مولده. وقال المؤيد بالله يوالمرتضىلالا: والعمر الطبيع ،قال القاسلالام (167)
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 :(168)معلومًا ضرُورةمنْ كان القوْلُ قوْلهُ فالْيمِيُن عليْهِ ]غالبًا[، ما لْم يكُن الأمْرُ  (49)
لعيب ن ايكوأن نكر ألكنه ، لبائع بالعيباقر وألمبيع اايباا في ي لمشترااى إذا ادما  لأصل:ا اهذوع من فرو

نه أيحتملى  ماللبائع فيل لقوي والمشترا للهفالبينة ا، لبائعاثاا اند دحان نه كاي ألمشترااى وادلقبض امن قبلى 

لا ئدزاصبع ألبائع لا محالة نحو ااند دث نه حاأم ال مامن كاإن فأما ه، بعدث نه حدوألقبض اقبلى ث حد

لقديم[ أي ا[لعتيق اء الدالقريبة نحو لا المدافي ث لا يحد مامثله من كاإذا كذلك ، ولرتقانحو أو  لقه ن نقصاو

 .لبائعا للهارده يجب ، ولا يمينوفس بينة 

لا ي وترللمشزق نحوها فهو لاولطرية احة الا محالة كالجري لمشترااند ث نه حدأيعلم  مامن كاإن ما وأ

 .(169)لبائعا للهلا يمين اوبينة 

 :(170)الشهادة إذا كانتْ مُحقّقة، وأقامها منْ كان القوْلُ قوْلهُ ففائِدتُها سُقُوط اليمِيِن (50)
لكن ، لأمريناظهر أمعه ن طلبت لأ، وأن  لأمرينا فى أهو من معه ولمداي ا للهلبينة اأن اقد ثبت 

 ليمين انه.الم يكن للمداي بينة بلى إذا نه للمنكر مع يميل لقوط اسقو تهالبينة للمنكر ففائدت اجدو

مهر  للهها ازادنه وج ألزانكر ، وألمثلىاكثر من مهر أمهرها أنه أجها زو للهاألا لمراات إذا اد لك:ل ذمثا

لديه بينة سقطت ن كاإذا لكن ، ليميناجة بينة لزمته ولم يكن للز، وإذا لظاهر معهن اقوله لأل لقون افإ -لمثلىا

 . (171)ليمينالتحقيق كفت ان ا للهادلا لشهان امعه لألظاهر ن الو كا، وليميناانه 

لزِم؛ وترجّح الخارِجةِ مِن البيِّنتيْنِ ما لْم تكُن  –إذا تعارضرررررررررررررررت البيِّنتانِ، وأمْكن اسرررررررررررررررتِعْمالُهُما   (51)

 :(172)الدّاخِلة مُضيّقة إلى سببٍ مُتقدِّمٍ

بينة و لة ن داتكوه في يد ءشيلابينة من ن فإ، بينة ماحد منهوامع كلى ن كاو ءشيفي ن شخصازع تناإذا 

لا لمانع من إلظاهر ا لله لى تشهد االدابينة ، ولتحقيقا للهتشهد ا نهالأ؛ جةرلخاالبينة اجة فترجح رلآ ر  اا

                                                             

ا في ذلك الوقت أكثر من ذلك ونعني بالطبيعي أن العادلا جارية أن الله سبحانه وتعالى لا يعمر أحدا  ،ينسنة إلى مئت

ب ، 2/216. انظر: شرح الأزهلالاار القلالادر في الغلالااللالاب ذْهلالاَ ب لأحكلالااق الملالاَ ذْهلالاَ المنتزع المختلالاار من ،2/221التلالااج الملالاُ

 .9/47الغيث المدرار 

 .108إلى تحقيق المذهب   لطلبإرشاد ا .60الأصول والقوااد الفقهية   (168)

 .3/202الأزهار شرح  (169)

 .108إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .61الأصول والقوااد الفقهية   (170)

 .2/35الأزهار شرح  (171)

 .108إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .62الأصول والقوااد الفقهية   (172)
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هو  مانوإلشفعة لي ت له ا بهالتي ي تحق ار الدأن الشفيع ا للهاي لمشترايداي أن  :نحورج لخاالعملى ببينة ا

 .(173) لةداكانت وإن لى أولشفيع اله كانت بينة  نهاألبينة الشفيع ق اقا، وألكذ للهلبينة اق اقاوأساكن فيها 

 :(174) البينة الُمركّبة غير مقْبُولةٌ ]غالبًا[ (52)
اء شرلالمداي غير مركبة فيبين مداي ابينة ن تكوى أن لداواصحة  وطشرلمذهب من اهلى أجعلى  

هو و بااهاو سيشتريتها لنفل: افيقولا، حدوامن مالكه بينة ونه لنف ه د ألعقواسائر رلا ولإجاواكالهبة ه نحوو

قد وكيسا أو وفعوليّاا ه ها لغيراشترن ايكوز أن لى نف ه جاإلأنه لو لم يعف ؛ ليد اليهااثابت  :، أويملكها

 للهلو بينّ ا، وما لم يملكع لبائع باز أن الأنا نجو؛ ليد اليها لم تصحاثابت أو من مالكها  :لو لم يقلىل، ونعزا

لبيع اقت ن ونه كاأ للهاان  رآيشهد و اءشرلا للهاان يشهد شاهدأن  :نحو، لآ ر بينةا للهاولطرفين بينة احد أ

 .(175)مركبة نهالأدلا؛ لشهاه امالكاا لها لم تصح هذ

 :(176) يْحرُمُ الجمْعُ بيْن من لو كان أحدُهُما ذكرًا حرم على الآخرِ مِن الطرفين ]غالبًا[ (53)
لخالة وا يها أبنت وكالعمة ولك كالأ تين ، وذنكاحااوملكاا  مالجمع بينهق ااقد ضابط لمن يحرا هذ

ح لذكر لم يجز له نكاالبنت هي أن انا رلو قد، و يهأبنة ح الم يجز له نكاا كراذ لعمة انا رلأنا لو قد؛  تهاأبنت و

بنته من غير ولرجلى اجة زوحد فقط مثلى ف وامن طر ماحدهق أيحرأن من از حترا -لطرفينامن  :قولهو .امته

ق أو قد بانت انه بطس كانتإن لبنت أق اته غير أمرواجلى ربنت وج يتزأن لشخص ز جة فإنه يجوولزه اهذ

هي ألا لمرانا رقد، وإن بيهأجة زوكانت  نهالأألا لمرالبنت حرمت اليه الذكر هو انا رلأنا لو قد ؛ماغيرهت أو مو

 .(177)جنبيةن أتكو نهالبنت لأااليه ق لذكر لم تحرا

يد الكبِير ثابِتةٌ على نفْسررررررررررررِهِ ما لْم يسررررررررررررلبْ   ،كل ما ثبتتْ عليْهِ يدُ الكبِير فيد الصررررررررررررّغِير مِثْله (54)

 :(178)الِاخْتِيار
مانة في يد أفهو حر ق لإسسدار ا ذ من إذا أللقيط أن ا :هوو شرحهر وهازلأافي ه كرذما  اه:ومن فرو

أو تحته أو معه ب أو اليه ثيان يكوأن نحو ، نه لهألظاهر القطة بلى يحكم في ن لا يكوه ما في يدولملتقط هو ا

                                                             

 .4/136الأزهار شرح  (173)

 .108إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .63هية  الأصول والقوااد الفق (174)

 .6/103التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،4/126الأزهار شرح  (175)

 .108إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .64الأصول والقوااد الفقهية   (176)

 .2/220الأزهار شرح  (177)

 .108ذهب  إلى تحقيق الم إرشاد الطلب .64الأصول والقوااد الفقهية   (178)
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 ا.كب اليهأو راها دبة يقو، أو داهم في كمهأو درانانير دمعه ن يكو

لصغير  الكبير فيد اتثبت اليه يد ز أن كلى ما جاأن لأصلى فيه وا: (179)بو طالبق ألإمال اقا

 .(180)لخإمثله...

كل منْ صرررررحّ مِنْهُ أن يفْعل الشرررررّيْءن بِنفْسرررررِهِ صرررررحّ مِنْهُ أنّ يُوكِّل مِنْ يفْعلُهُ ]غالبًا[، وكُلُّ ما لا      (55)

أنْ يُوكِّل غيْرهُ كُل مِنْ صحّ مِنْهُ التّصرُّفِ بِنفْسِهِ صحّ أنّ         يصِحُّ مِنْ الِإنْسانِ أنْ يفْعلهُ بِنفْسِهِ لْم يصِحّ       

 :(181)يكُون وكيلا لِغيْرِه. فِيما يصِحُّ التّوْكِيلُ فِيهِ
بنف ه صح  ءشيلايفعلى أن هو: كلى من صح منه ول لأف الطرا :افطرأ للهشتملت ااقد لا لقااده اهذو

دات لعباامن از حتر؛ اغالباا، لكذنحو لا ولزكااج ا رح، وإلنكاق والك كالطس، وذيوكلى انه من يفعلهأن 

صلله لنبي اقبر رلا ياف وزلااتكااءلا والقرر والحج للعذالا إلاستنابة فيها افس يصح لا، لصسق واكالصو، لبدنيةا

 .(182)تلحثياث الثسالله اليه وآله وسلم وا
 مافك، كالصغيرلك ه، وذيوكلى فيه غيرأن يفعله بنف ه لم يصح منه ن أن لإن االم يصح من كلى ما لثاني: ا

 .مالتوكيلى فيهالا يصح منه  اءشرلا ولا يتولى بيعاا 

ن لا حيث يكوإلكلى مميز  اءشرلوالبيع التوكيلى في المذهب من صحة اهلى ه أكرذاه ما ومن فر :لثالثا 

فس يصح توكيلها في اقد ألا مرالوكيلى ن احيث يكوأو  (183)بةرلمعاافس يصح توكيله في ا، لوكيلى كافراا

                                                             

الإماق أبو طالب، هو: يحيى بن الح لالالالاين بن هارون بن الح لالالالاين محمد بن هارون بن محمد بن القاسلالالالام بن الح لالالالان ( 179)

بن زيد بن الح لالان بن الي بن أبي طالب اليهم ال لالاسق، وهو أ و الإماق المؤيد بالله أحمد بن الح لالاين الهاروني، من 

له تصلالالالاانيف جمة في  مئة. د وفالا أ يه المؤيد بالله سلالالالانة إحدى اشرلالالالالا وأربعأئمة الجيلى والديلم، داا إلى الله تعالى بع

، وكتاب االفقه أيعلالالالالالاا  أصلالالالالالاولوكتاب جامع الأدلة في  ،الفقه أصلالالالالالاولوالفروع، فمن مؤلفاته: المجزي في  صلالالالالالاولالأ

ال لالالالالالالالالالاادلا،  وكتاب مبادئ الأدلة في الم الكسق، وكتاب الداامة، وكتاب الإفادلا في تاريخ الأئمة ،التحرير وشرحه

. انظر: مئة والأمالي الم مى تي ير المطالب في أمالي ال يد أبي طالب، وتوفي اليه ال سق سنة أربع واشرين وأربع

 .12- 5 /1 شرح البالغ المدرك، 212   التحف شرح الزلف

 .6/28 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب. وانظر: 4/69الأزهار شرح ، 161 /1متن الأزهار  (180)

 .108إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 65الأصول والقوااد الفقهية   (181)

 .6/299 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 4/339الأزهار شرح هامش  (182)

بِ فِي المُ  (183) ْ ةٌ مِنْ الضرلاَّ تَقَّ ارَبَةِ هِيَ مُشلاْ فَرِ الأَ  علاَ تَلْزِقُ ال لاَّ  ؛رْضِ بمَِعْنَى ال لاَّ وَإذَِا ▬ :قَالَ تَعَالَى  ،فَرَ غَالبِاالِأَنَّ التِّجَارَلَا تَ لاْ

بْتُمْ فِي  افَرْتُمْ  ♂رْضِ الأَ  ضَرَ فُ المُ  وَقِيلَى  ،أَيْ سلالالالالاَ ُّ بِ فِي مَالِ التِّجَارَلِا وَهُوَ التَّصرلالالالالاَ ْ ةٌ مِنْ الضرلالالالالاَّ تَقَّ ارَبَةُ مُشلالالالالاْ وَقِيلَى مِن  ،علالالالالاَ

بْحِ  بْحِ  ؛الرِّ هْمٍ فِي الرِّ بُ لَهُ بِ لالالالاَ َ ، وَأَهْلُى ال ، وَأَهْلُى لِأَنَّ كِلَيهِْمَا يُضرلالالالاْ ةا ونَهاَ مُقَارَضلالالالاَ مُّ قِ يُ لالالالاَ ونَهاَالحِ  عِرَا مُّ قِرَاضَ ال جَازِ يُ لالالالاَ
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 . (184)حلنكاا

 :(185)لغيِر بِغلبةِ الظّنِّ لا يُجوزُ خلافًا للمؤيد بِاللّه ]هُو قوِيٌّ؛ لِقُوّةِ الدّلِيلِ[استهلاك مالِ ا (56)

لغير ا ءمابضؤ لتوز اهلى يجو :قلتن ما لفظه: فإلا لصسب افي كتار هازلأا حشرفي ه كرذما  اه:ومن فرو

ز، لظن قد يجوالغير بغلبة ل اماك ستهسك، واستهسالك ذمولانا: ل قا؟ لاب أق لثوا للهنه قياساا اإذظن إذا 

ء، لانتهاافيعتبر  نمالعالا في اق لإقدافي ي قو: (188)لهامشافي ل قا، (187)داتلزياافي  (186)لمؤيد باللهه اكرذ

 للمذهب.ر قرو

 :(189)العُرْف يْجرِي: على الصّغِيِر، والْمجنُون، والمسْجِد على كُلِّ حالٍ (57)
نه لا أبمعنى ل مجهون لك في مكان ذكاإذا لحاجة ء اقعاب لمذهب في بااهلى ه أكرذما  ا:هذوع من فرو

 للهاي يجرف لعرى واجرن لناحية فإاتلك ت باافي  رف لك بالعرذفيعملى في ؟ لاأق مالكه  ضىهلى يرري يد

                                                             

 لآ ر ابارلا ان أن يدفع شلالالالالالالالاخص مالاا  المعلالالالالالالالااربة:وتعرف:  ،كَةِ جَارَلِا وَالْوَكَالَةِ وَالشرلالالالالالالالاَّ الإِ  قَطْعُ وَفِيهَا مَعْنَىال وَهُوَ 

 اشترطا، والخ ارلا الله صاحب المال.ليتجر فيه الله أن يكون الربح بينهما الله ما 

ا، قال الله تعالى: تجار ي لالالالاتلزق ال لالالالافر غالبا لأن الا؛ مشلالالالاتقة من الضرلالالالاب، بمعنى: ال لالالالافر، وال لالالالاير في الأرض، يوه

بُونَ فِي ▬ ِ لِى الأَ  وَآَ رُونَ يَضرلالالالاْ وقيلى: سلالالالاميت معلالالالااربة من  .[20المزملى، الآية ]سلالالالاورلا ♂ اللهرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَعلالالالاْ

ا ومقارضلالالالالالاة، مشلالالالالالاتقة من القرض وهو القطع، وسلالالالالالاميت حد منهما في الربح ب لالالالالالاهم. وت لالالالالالامى قراضلالالالالالاا ضرب كلى وا

ا من لأن الملااللاك قطع قطعلالاة من ملااللاه ليعملالالى فيهلالاا العلالااملالى بجزء من الربح، والعلالااملالى قطع لرب الملاال جزءا  ؛بلاذللاك

لمصلالالالالالالالالاطلحات والألفاظ معجم ا، 4/481التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ، انظر: ..الربح الحاصلالالالالالالالالالى ب لالالالالالالالالاعيه فيها.

 .303 -3/302 الفقهية

 .6/303التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،4/242الأزهار شرح  (184)

 .108إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 66الأصول والقوااد الفقهية   (185)

هـ، من مؤلفاته: 411سلالالانة هـ، وتوفي  380أحمد بن الح لالالاين بن هارون من كبار أئمة أهلى البيت، بويع له بالخسفة سلالالانة ( 186)

، أاسق مؤلفين الزيلالالاديلالالاة 211الزيلالالاادات، شرح التجريلالالاد، الإفلالالاادلا، التفريعلالالاات، الأملالالاالي الصلالالالالالالالالاغرى. انظر: التحف  

 100. 

 .1/186الأزهار شرح  (187)

 .1/186الأزهار شرح انظر هامش  (188)

 .109إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 67الأصول والقوااد الفقهية   (189)
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 .(190)لهمي يجر ماكن لمجنوز، وابالت امح جاف لعرالم جد والصغير ا

  :(191)القول الُمنْكر خِلافُ الأصْلِ فِي جِميعِ التّداعِي (58)
ل يقوأن نحو ، لعقدافي ي لمشتروالبائع ا تلف ذا افإ؛ لأصلىاه ااودفق والأصلى هو من ف امنكر  س

، لأصلى ادمهوالبيع الأنه ينكر اقد ؛ لمنكر مع يمينهل اقول فالقو، لبيعالبائع اينكر ا وبعت مني كذ :يلمشترا

لأنه ؛ مع يمينهي للمشترل لقون افإي، لمشترانكر ا وأبعت منك كذ :لبائعل اقاإذا ما أ .فق للأصلىافهو مو

ا: لأصلى ا اهذوع من فرو .علبيق اهو ادولأصلى افق ي والذا  ماحدهأاى ، وادلبيعع اقوو للهقا ادلو تصاأيعا

لأصلى افق ايو مالك مذغير ، ولأجلىر والخياالمنكر ده ولمنكر ف ال لقواكذلك ، ولمنكر ف خهل ف خه فالقو

 . (192)اهاودفي 

 : (194)المال محْظُورة (193)إباحة (59)

ال أو ارض يعد إضلالاااة معنى أن صرف المال فيما ليس فيه جلب نفع ولا دفع ضرر ان نفس أو م

 .(195)للمال، وقد نهى صلله الله اليه وآله ان إضااة المال

رفض العِبادة لِأداء أفْضرررررررلُ مِنْها لا يصرررررررِحُّ، إذ رفض ما قدْ فعل مُحالٌ إلّا ما خصرررررررّهُ الدّلِيلُ، وهُو     (60)

 :(196)[رفض الُمؤْتّم ما قدْ أدّاهُ منفردًا ]مِن الصّلاةِ

، لنيةد ابطالها فس تف د بمجرأو إفعها ى رنوإذا لحج ق والصولا والصسافأما )فرع(: لمذهب: اهلى ل أقا

لك ذفي  مااةجد جوثم  -وضلفرأي ا-ادى فر للهلمن قد صب نه يندإمن حيث لا لصسالك ذمن ا ستثنواقد و

ا أي منفرأداه يرفض ما قد و مااةلجايد لى مع ض أن لفرا ، لفريعةا مااةلجالتي مع والى نافلة ولأي أن اينودا

 بر يزيد بن ل لقوا اهذ للهادي لهاق الإمااحجة و .(197)لرفضالثانية بنية افي ل بالد و لى ترتفضولأوأن ا

                                                             

 .1/53 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ،1/77 وهامشه الأزهارح شر (190)

 .109إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .68الأصول والقوااد الفقهية   (191)

 .2/198الأزهار شرح  (192)

 . بلفظ:إضااة المال محظورلا.5/127المنتزع المختار من الغيث المدرار في  (193)

 .109هب  إلى تحقيق المذ إرشاد الطلب( 194)

 .3/482 الأزهارشرح  ،1/80 المختصر المفيد فيما لا يجوز الإ سل به لكلى مكلف من العبيد( 195)

 .109إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .69(الأصول والقوااد الفقهية  196)

-3/413نتصلالالالالالالالالالاار الله الماء الأمصلالالالالالالالالالاار الا ،1/200التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،1/305الأزهار شرح  (197)

414. 
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قد ، للهل اسوريا ، للهبل: « فقا؟يزيدت لم، لم أ»ل: فقا، لصفالله  لف ل اسوه رجدوحين  (198)اامر

قد أن حت ب أنا وأني قد كنت صليت في منزلي ل: إ« قا؟تهملا تد لى في صسأمنعك  ما»فل: قا، سلمتأ

تلك ن فتكو، كنت قد صليت في منزلك، وإن فصلىِّ معهمن يصلو تهمفوجدلا جئت للصسإذا »ل: فقا، صليت

 .(199)مكتوبة«ه هذونافلة 

 :(200)لا فرْق فِي إسْقاطِ الُحقُوقِ بيْن العِلْمِ والجهْلِ (61)

لم يف خ من ر ولخيالا امعت مدإذا نه أهو ، وطشرلر اكر  ياذلبيع اند ب افي كتاء ما جا :اهومن فرو

 .(201)رلخيالا امد ضيلو سكت جاهسا لمو ره،بطلى  يار لخيااله 

فإنه ، لبائعالإقالة من الم يف خ بلى طلب ولعيب ا للهاي لمشتراطلع إذا العيب ر افي  ياء منها ما جاو

 .(202)اهاودضا لم ي مع رلإقالة في كونه انه جهلى حكم أاى ذا ادفإ، لرضاافي حكم ن يكو

لشفعة البيع ف لم ق اشفيع تقدلاجهلى ، وإن لبيعاتبطلى بالت ليم بعد  نهاألشفعة افي ء كذلك ما جا 

 .(203)لا تأثير لجهلهوجاهسا تقدمه بطلت شفعته 

الإنشررررراءات تصرررررِحُّ وإِنْ جهِل الُمنْشرررررِ  حُكْمُها، وما يترتّبُ عليْها مِنْ الأحْكامِ الشرررررّرْعِيّةِ؛ لا موضررررُوع   (62)

 :(204)الألفاظ، فلا بُدّ أنْ يُعلِّمها

ي لذه الو لم يقصد معناق، ولطساق لفظ لمطلاقصد إذا ينفذ ق لطسا صريحأن  للهلمذهب ااهلى أنص 

                                                             

: يزيلالاد بن الالاامر 9/281 : يزيلالاد بن الالاامر للالاه صلالالالالالالالالالاحبلالاة، وهو في )الجرح والتعلالاديلالالى(8/316 ريخ الكبير(افي )التلالا( 198)

ئي، وكنيته: أبو حاجر، كان مع المشرلالاكين يوق حنين ثم أسلالالم،  . روى ان النبي في الصلالاسلا،  نوح بن  وانهال لالاوا

ئي بعم ال ين المهملة.11/296صعصعة وال ائب بن أبي حفص.   )تهذيب التهذيب(  ، الُ وا

حديث  302   /2البيهقي في سننه الكبرى ج  ،577حديث رقم:  158   /1داود في سننه ج  وأبأ رجه  (199)

 276 /1ج:في سننه الدارقطني ،.624 حديث رقم: 238   /22الطبراني في معجمه الكبير ج  ،3463رقم: 

 .(446)ضعيف الجامع الصغير( و577)  داودصحيح وضعيف سنن أبي انظر: (ضعيف) .1حديث رقم:

 .109إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .70الأصول والقوااد الفقهية  (200)

 .1/102شرح الأزهار ( 201)

 .1/108شرح الأزهار ( 202)

 .1/219شرح الأزهار ( 203)

 .109إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .71الأصول والقوااد الفقهية  (204)
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 .(205)لمعنىواللفظ الكناية فس بد من قصد الا في ، لفرقةع اقووهو 

للفظ اقصد إذا وقع العقد بلفظ يفيد التمليك ولبيع ايعاا في ا أنصو مالتمليك كالعقد بلفظ يفيد اقع و

 .(206)لمعنىالم يقصد وإن لبيع انفذ 

علًا لا قولًا: كرلَو أعْتق عبدًا، أوْ نذر بِه عتقًا، أو نذرًا مشروطًا؛ الشروط لا يصِحُّ فِيها الرُّجُوع إلّا ف (63)

ذلِك فإِنّهُ يصِحُّ الرُّجُوعُ عنْ ذلِك بِالْفِعْلِ: وهُو إخْراجُهُ عنْ مِلْكِهِ بِبيْعٍ أوْ غيْرِهِ قبْل حُصُولِ الشّرْطِ؛ فإِنّ 

 :(207)التّصرُّفِ يصِحُّ لا بِلفْظِ الرُّجُوعِ فلا

ما  :يعااأمثلته أمن و .لبيانهل مثا للهشتملى اافقد ، كثر من تأملهألى إفي توضيحه ج لى لا يحتالأصا اهذ

ذا فإ، لكذنحو أو صدقة ه بتي هذافد ضيلله مرياشفى إن  :لفقار من نذأن هو ر، ولنذب االيه في باا نصو

شفي مريعه لى ملكه ثم دت إلو اا، وبهار لنذابطلى  طشرلايحصلى أن لو حيلة قبلى و رجها من ملكه أو أتلفت 

 .(208)ءشيلم يلزمه 

 :(209)كل قرْضٍ جرّ منْفعة فهُو رِبا (64)
، لرباا ضييقت ماب وطشرغير من يكوأن لا بد ض لقرأن المذهب من اهلى أما نص اليه  :لىولأايوضح 

لربا ا ضييقت مااا بطوشرمن كاإذا ما ، أمثلهد يرأن  للهنحو ا، لرباا ضيلا يقت طشربأو  طشرون يقرضه بدأن نحو 

ز؛ جان لمنفعتات استون افإ؛ له فيه منفعةا، وكذن يقعيه في مكاأن  للهاا يقرضه كذأن نحو ز، لا يجووفس يصح 

 .(210)لمنفعةالمنفعة في مقابلة والعين العين في مقابلة ن الأ

 :(211)كل حِيلةٍ يُتوصّلُ بِها إلى الرِّبنا فهِي باطِلٌ (65)
اا  شخصض يقرأن يريد شخص أن هي ، ولعينةالمحرمة م ألة الحيلة رلا اصوأن لمذهب اهلى ه أكرذما 

أن ثم تبيعها مني قبلى  لاشراوهم بمئة درليك سلعة إبيع أنا أ :لفيقو، نه لا يصحه أاند، وتحصلى لهلا لفائدمئة 

                                                             

 .2/383ر شرح الأزها( 205)

 3/4شرح الأزهار ( 206)

 .109إرشاد الطلب إلى تحقيق المذهب  . 72 – 71الأصول والقوااد الفقهية  (207)

 .4/49شرح الأزهار ( 208)

 .109إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 72(الأصول والقوااد الفقهية  209)

 .3/173 الأزهارشرح ( 210)

 .109إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 72(الأصول والقوااد الفقهية  211)
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 .(212)قلربا فيحرالى إتوصلى ا هذ، وهمدرا لاشراي لمشترامة ذيبقى في وليك إسلمها أهم بمئة درتنقد لي شيئاا 
لمذهب اليها في اهلى   أمن نصو دت تفا، لمحرمةاللحيلى لا اديدر صولا وكثيروع من فرلا حدوالم ألة ه اهذو

 ضعها.  امو

 :(213)لا ربنا فِيما بيْن العبْدِ وربِّهِ (66)
ا يخرأن لفعة والذهب افي تزكية ز نه لا يجوأ للهلمذهب ااهلى أنص أيْ لا يُجوزُ  ان رديئاا  مامنهج جن ا

لجنس لا الجنس ان فعة جيدايئة ردفعة ج فس يخرديء، لرالك ذلجيد من جنس ن اكاإذا جنس جيد لا كاز

، لله تعالىابين ولعبد الربا بين اما لم يقتضِ ديء لرالجيد ان ج ايخرأن هو ، ولعكسز ايجو، ولذهباكذلك و

ل قاو .يلا يجزز ولك لا يجون ذفإرديئة خم ة وي ت الا هم جيددرابعة رديئة أرهم دران مائتي ج يخرأن نحو 

رديئة أو هم دراخم ة وي هب ي اذبعة ان رلأافأما لو جعلى ، بهورلعبد ابا بين رلأنه لا ز لمؤيد بالله: بلى يجوا

  .(214)تفاقااالك ز ذجب جاالواان 

ى نوأو جب الوابعة ان رلأاج المزكي بإ رى انوإذا لمؤيد بالله ن افقوالمذهب يواهلى ا أن أفظهر من هذ

 فتأملى.، لا مناقعةا هذ للهفعالرديئة لخم ة وي اي اي لذالذهب اان  بها

 :(215)احِالأصل فِيما فعلهُ الأوْلِياء؛ عدم الصّلاح إلّا الأبُ فِي النِّك (67)
ِم نحوأو لصغير المصلحة  اءشرلوالبيع اللمتولي ز يجو   اءشرلوالبيع المصلحة في ق افي اده، وإذا اتهُّ

ب أن لأقر، والكذنه لا مصلحة للصغير في أاي وادُّ فيها زِع نوإن لمصلحة البينة اليه في تعيين تلك اجبت و

 .(216)لمصلحةق ااى تيقن اداداته حيث زبلى ت مع منا، لايةوله ن تكوأن لى ج إلا يحتازع لمناا

، بلغتإذا لف خ افليس لها  (217)فلا يعاا صغرها كفوال بوها حاأجها زومن ن فإح لنكااما في وأ

 .(218)ءتشاإن لف خ الها ن فإء لياولأاسائر ف بخس

                                                             

 .3/85 الأزهارشرح ( 212)

 .109إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 73(الأصول والقوااد الفقهية  213)

 .1/369 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 1/472 الأزهارشرح ( 214)

 .109إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 74(الأصول والقوااد الفقهية  215)

 .3/494 ارالأزهشرح ( 216)

 .2/264التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب انظر:  .اشرته كالأجذق والأبر  والمجنون تُعَافُ من ( 217)

 .2/264التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ، 2/249 الأزهارشرح ( 218)
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 :(219)العرف كالْمنْطُوقِ بِهِ حال العقْدِ مهْما دخلا فِي العقْدِ غيْر مُضِرٍّ بيْن عمّا تواطئا عليْه (68)
شالة رلا] إغيرها كال ياأو بة اللدي لمكرأي ا[ي لمكرا للهنه يجب األمذهب من ا هلىه أكرذاه ما ومن فرو

ف، لعراكالمريض لأجلى ج لإنا ة حيث يحتاواللأكلى ولفريعة لا اصسرلا وكب للطهاالرل اينزوحطه ولحملى ا

 .(220)رلالإجات الا ف دوإلعقد اجب تبيينه اند دلا ولعاا تلفت إذا اما أ

ن لأه؛ نحوولحطب افي ي يجر ماكي، لمشترل الى منزإع لمبيل ابإيصاف ارى جرإذا  :يعااأاها ومن فرو

 .(221)كلهات لمعامسالعقد في افي  وطشركالمري لجاف العرا

 :(222)التواطؤ كالْمنْطُوقِ بِهِ (69)
أو جب وامر أ للهاق تحرلا لأجررلا أن الإجاب المذهب في كتااهلى ه أكرذلأصلى ما ا امن هذد ما ي تفا

 . (223)كالغصبلا رلأجاكانت رات ولمحظوالى إلتوصلى احيلة في ح مبا للهلو اقد ار، ومحظو

 :(224)المضمر كالْمُظْهر فِي بابِ الرِّبنا (70)
لم يقرضه وقرضه أ ماكثر مض ألم تقراله د يرأن  للههو معمر اوجلى قرضاا ض رقرإذا أ :ههدامن شوو

 لمعمر كالمظهر. ن الأ؛ لمذهباهلى أاند ز لا يجوا فهذدلا، لزياالا لأجلى إ

 .(225)لمذهبا للهجائز اا فهذاض، رنه ما قصدها بالإقأحصلت مع دلا إن لزياايأ ذ أن ضمر إذا أما أ

 :(226)العلة فِي الرِّبنا اتِّفاقِ الِجنْسِ والتّقْدِير (71)
بي وأ %لبيت اهلى أفمذهب ؛ لغيرالى إلمعدية العلة اما ا  تلفواثم  :ما لفظهر هازلأا حشرفي ل قا 

                                                             

 .109إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .75(الأصول والقوااد الفقهية  219)

 .3/273 وهامشه الأزهارشرح ( 220)

 .3/432التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،3/51 الأزهارشرح  (221)

 .110إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب( 222)

 .4/357 المنهج المنير تماق الروض النعير ،4/446التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،3/303 الأزهارشرح  (223)

 .110 تحقيق المذهب  إلى إرشاد الطلب. 76(الأصول والقوااد الفقهية  224)

 .174 – 3/173 الأزهارشرح ( 225)

 .110إرشاد الطلب إلى تحقيق المذهب  .  76(الأصول والقوااد الفقهية  226)
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ل قاو، (229)لطعموالجنس افي ق لاتفاا :(228)لشافعيل اقا، ولتقديروالجنس افي ق لاتفاا نهاأ (227)حنيفة
كانت إذا بععها ببعض ت نازولموت والمكيسابيع ق يحرا هذ للهفعت، لاقتياوالجنس افي ق لاتفاا: (230)مالك

 حد.وامن جنس 

بمثلى مثسا لذهب بالذهب ا ا»بيعول: نه قاصلله الله اليه وآله وسلم ألنبي اان روي لك ما ذ للهال يدو

بيد« ا بمثلى يدارلا مثسا بالذرلا لذ، وابيدا مثسا بمثلى يدا، والملح بالملح بيدا بمثلى يدامثسا لفعة بالفعة ، وابيدا يدا

  .(232)لنبياان ، ليان اه بيه ان جدأان ، لييد بن ازان  (231)قلأحكاافي ه كرذ

فِي مْجمُوعِ الِإمام زيْدِ بْنِ علِيٍّ  يكالحدِيث المرو :إنشررررراءات السرررررّكْران كالصرررررّحِيح لِعُمُومِ الأدِلّةِ  (72)

ولْم يُخرِّجُوا إلّا البيْعُ، وشررررررِبْهه الِإجازة؛ لِتخْصررررررِيص عُمُومِ ، (233)عليْهِ السررررررّلامُ، ]طلاقُ السررررررّكْرانِ جائِزٌ[

 : (234)♂تِجارلا انْ تراضٍ ▬تعالى: الأدِلّةِ بِقوْلِهِ 

والحديث المشلالالالالالالالالالاار إليه في هذا الأصلالالالالالالالالالالى هو ما رواه الإماق ، (235)(27) هذا تقدق معناه في الأصلالالالالالالالالالالى رقم

                                                             

النعمان بن ثلالاابلالات، التيمي بلالاالولاء، الكوفي، أبو حنيفلالاة: إملالااق الحنفيلالاة، الفقيلالاه المجتهلالاد المحقق، أحلالاد  أبو حنيفلالاة:( 227)

 .8/35، الأاسق 423 – 13/323تاريخ بغداد هـ،  انظر: 150توفي سنة  الأئمة الأربعة اند أهلى ال نة.

أحد الأئمة الأربعة  محمد بن إدريس بن العباس بن اثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو ابد الله: الشافعي:( 228)

ه )الم لالالالالالالاند( في الحديث، ومن كتب مجلدات، ةله تصلالالالالالالاانيف كثيرلا، أشلالالالالالالاهرها كتاب )الأق( في الفقه، سلالالالالالالابع اند أهلى ال لالالالالالالانة.

 /9تهذيب التهذيب  ،329 /1تذكرلا الحفاظ هـ. انظر:  204، توفي سلالالالالانة و)أحكاق القرآن( و)الرسلالالالالاالة( في أصلالالالالاول الفقه

 .185 /1طبقات الشافعية  ،25

 .3/70 الأزهارشرح انظر: هامش  .ا أو غيرهاا أو تفكها ا أو تأدما ا( تقوتا المراد بالمطعوق ما يعد للطعم )غالبا ( 229)

مالك بن أنس بن مالك الأصلالالالالالالالالالابحي الحميري، أبو ابدالله: إماق دار الهجرلا، وأحد الأئمة الأربعة اند مالك: ( 230)

تهذيب ، 99 /2صلالالالافة الصلالالالافولا هـ. انظر: 179توفي سلالالالانة  الموطأ، من مصلالالالانفاته: أهلى ال لالالالانة، وإليه تن لالالالاب المالكية

 .5/257، الإاسق 50 /10التهذيب 

 .2/38حكاق الأ( 231)

 .70 – 3/69 الأزهارح شر( 232)

سَقُ(: (233)  .325مجموع الإماق زيد بن الي )اَلَيهِْ ال َّ

 .110إرشاد الطلب إلى تحقيق المذهب  .  77(الأصول والقوااد الفقهية  234)

ا، وسلالالالالاقوطاا، كالمكلف إلا في البيع، ( 235) ا ولزوما انظر قاادلا ]ال لالالالالاكران بالنظر إلى الأحكاق الشرلالالالالااية:صلالالالالاحة وف لالالالالاادا

 للآية[.
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؛ (236)ين اليهم ال لالالالالالالالالالاسق، قال: )طسق ال لالالالالالالالالالاكران جائز(الأاظم زيد بن الي ان أبيه ان جده ان أمير المؤمن
 أي: واقع، وكسق الوصِ حجة؛ للأدلة المفيدلا لعصمته اليه ال سق.

 .(237)وأما البيع ونحوه فقد اشترطوا فيه الرضا كما تقدق

 : (238)الأصل فِي فِعْلِ كُلِّ عاقِلٍ العمْد إلّا فِي بابِ الِجناياتِ (73)

ا غير المجني اليه، شاهد هذا ما ذكره أهلى المذ     هب في الجنايات: أن من جناية الخطأ ما إذا كان الجاني قاصدا

ا، فإن هذه الجناية تكون  طأ ا  فيصيب امرا ا، نحو أن يقصد زيدا ولو كان بقصده متعديا
(239). 

 الخارِج؛ الأصررررررررل فِي الحيواناتِ الحظرِ فِي الأكْلِ؛ إذا لْم يُبحْ دمُ الحيوانِ إلّا بِدلِيلٍ؛ لا فِي طهارةِ (74)

 : (240)فالأصْلُ الطّهارةُ فِي كُلِّ شيْءٍ ما لْم يدُلّ دلِيلٌ على نجاستِهِ

من هذا الأصلى، وهو أن الخارج أصله الطهارلا إلا ما  صه دليلى، وقد ااتبر ( 241)ومعنى الطرف الثاني

 .(243)قبلى الاستحالة...إلخ (242)أهلى المذهب نجاسة الخارج من فرج كلى حيوان لا يؤكلى أو جسل

 

                                                             

سَقُ(: (236)  .325 مجموع الإماق زيد بن الي )اَلَيهِْ ال َّ

الله أن طسق ال لالالاكران واقع، وكذلك  .(1/437نص في )الأحكاق. 77وانظر الأصلالالاول والقوااد الفقهية  ( 237)

ؤه. قيلالالى: و لأن اللالاذي أزال اقللالاه جنلالاايتلالاه، فلالادل ذللالاك الله أنلالاه يوقعلالاه مع زوال العقلالالى. ؛اتقلالاه لا ينعقلالاد بيعلالاه ولا شرا

ولا ، اع، وقيلى: في بيعه يعني احتمالين يحتملى أن يصلالالاح اقوبة له كالطسق، ويحتملى أن لا يصلالالاح وهو الأظهربالإجم

هامش المنتزع المختار من الغيث  .3/3 وهامشلالالالالالالالالالاه الأزهارشرح  ،2/367 البيان الشلالالالالالالالالالاافي  انظر: .تلحقه الإجازلا

 .13/4 المدرار

 .110قيق المذهب  إلى تح إرشاد الطلب .78(الأصول والقوااد الفقهية  238)

 .4/411شرح الأزهار ( 239)

وانظر القاادلا ال ابقة ]الأصلى  .110إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .78الأصول والقوااد الفقهية   (240)

نات الحظر[.  في الحيوا

نات الحظر[.( 241)  لأن الأصلى الأول سبق ذكره. انظر قاادلا ]الأصلى في الحيوا

لُ الجَ  (242)  .1/23التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب . انظر: ا من النجاساترلا ونحوها شيئا كأن تأكلى البق:سَّ

ب، 3/26البحر الز لالاار ( 243) ذْهلالاَ ب لأحكلالااق الملالاَ فلالاأملالاا بعلالاد الاسلالالالالالالالالالاتحلالااللالاة . 1/35 الأزهلالاارشرح  ،1/23 التلالااج الملالُاذْهلالاَ

 .رتهفإنه يحكم بطها ،وهي تغير الريح واللون والطعم إلى غير ما كانت اليه بعد تغيره ،التامة
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 :(244)الفسخ والْإِقالةُ لا يُلْحقان التّأْلِيف إلّا على جِهةِ التّراضِي فِي القِيمةِ (75)
أو مثليّاا ن كاإن مثله د فيرا لبيع فاسدان اكاإذا لتلف الو بعد ولمبيع اف خ از جو للهلمذهب ااهلى أنص 

 لقيم.ذوات امن ن كاإن ستهسكه ق اقبعه لا يوق قيمته يو

، تفريطأو حاله بجناية المبيع أو ئد حيث تلفت قبلى تلف الفواللبائع أن لتلف: الف خ بعد لا افائدو

 . (245)لم يف خ لم ي تحق شيئاان فإ، لقيمياقيمة و ليلمثافحينئذ يرجع بمثلى 

 للهضيا اايترأن لا إلتالف الإقالة في افس تصح ، لمبيعء الإقالة[ بقاوط اشرمن أي [لثاني ا :نلبياافي ل قاو

رد  للها ضيالا بالترإلتالف افس يصح في ، طشرلر ابخياوبالعيب د رلافي ا كذو :حشرلافي ل قاز، قيمته جارد 

 .(246)لقيمةا

الفسررخ والعزْلِ مِنْ الوكالةِ لا يتمان إِلا فِي وجْهِ المفْسررُوو، أو المعْزُول، أو الُمودع، أوْ علِمهُ: بِكِتابٍ، أوْ  (76)

قبْل القبْضِ تلِف مِنْ مالِ الُمشرررررْتِري، ولوْ  رسرررررُولٍ؛ والفسرررررْخ لا يتِمُّ أيضرررررًا إلّا بِالْقبْضِ، وإِلّا فلوْ تلِف المبِيعُ

 :(247)كان الفسْخُ بِالْحُكْم؛ لِأنّ ضمان الُمعاملة باقٍ بِحالِهِ حتّى يرُدّهُ

الف خ وا«من لا، وحدوا »لسوأو ر«لى إلها أوفجعلى من ، قاادتينه اد بععهم هذ  .ى رلا أقااد »أيعا

فس بد ، لوكيلىل الموكلى ازإذا أراد الوكالة امن  للعزاكذلك ولف خ أن اهو ، ولى ظاهر للمتأملىولأامعنى و

 .(248)لخإ..ب.المه بكتاأو لآ ر ر افي حعون يكوأن 

لا كثير مااهوفرو، (249)لبائعاحتى يقبعه ن معموخ لمف والمبيع أن ا :هو، ويعاا ظاهرألثانية امعنى و

 لأصلين.اتؤ ذ من هذين ، صرهايصعب ح

 

                                                             

 .110إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 79الأصول والقوااد الفقهية  (244)

 .3/145 الأزهارشرح ( 245)

 .1/425البيان الشافي ( 246)

 .110إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 80(الأصول والقوااد الفقهية  247)

التاج  ،207  ن حمزلا اليه ال لالالالالالالاسقالمهذب في فتاوى الإماق المنصلالالالالالالاور بالله ابدالله ب، 3/100شرح الأزهار  (248)

 .4/13لمذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ا

 .4/51التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ( 249)
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 :(250)لا غو فِي البيْعِ على مُنافِس مُباشِرٌ لِلْعقْد، وكذا القِسْمة (77)
مقاسم  ضرلبينة من حاالا ت مع و :ليهو ما ي، وهامشهو شرحهر وهازلأافي ورد لأصلى ما ا ايوضح هذ 

ا كاإذا لأنه ؛ لا تنقض بذلك، ولغبن اليهع اقوولق مة في اغير مجبر من ظالم اند  شرمكلف مبا اند ن حاضرا

 .(251)بغبن فاحشع بمنزلة من بان كان نه مغبوأ للهبينة الق اقاوألق مة ا

الاسرررررررتثناء مِنْ النّفْيِ إثْباتٌ، ومِنْ الِإثْباتِ نفْيٌ؛ فعلى هذا الضرررررررّابِطِ إذا وقع اسرررررررتثناءان فهُو مِنْ   (78)

 :(252)لاف المشْهُورِالِاسْتِثْناءِ الأوّلِ لا مِنْ الأصْلِ، ويُشْترطُ ألّا يكُونن الثّانِي مستغرقًا لِلْأوّل، وفِي ذلِك خِ

لا إلا سبعة إ مانيةلا ثإلا ت عة إ لاشرااليَّ  :لقاإذا م ألة  :لمذهب بقولهماهلى ه أكرذاه: ما ومن فرو

ثم  مانيةلت عة ثاثبت من أحد ثم واثم نفى منها ت عة فبقي  لاشرلعالاا أوثبت أنه أ :اهذن بيا، ومانيةستة لزمته ث

 .مانيةثع لمجمون افيكو، ل ابقينالاثنين الى ف إعة ستة تعال باثبت من أثم ، يعااأحد وانفى منها سبعة فبقي 

لا إلا سبعة إلا سبعة إ لاشرله ال: اليَّ يقون كأ، م تغرقاا للم تثنى منه فس يصحء لاستثنان اكاإن ما وأ

لذكر ض لم نتعرو .(253)لتي قبلهاام تغرقة لل بعة  نهالأ؛ باطلةا في هذلا لآ رال بعة ن الأ؛ مانيةخم ة لزمه ث

 لمذهب.ق اتبيين كسد ا بصدلأنن؛ ليهر إلمشاف الخسا

 :(254)يكفي الظّنِّ فِي حُصُولِ الشُّرُوط (79)
ته طسقاا أمرالك كمن طلق وذ وط،شرلمالم يقع  طشرلع اقوولظن الم يغلب في  مانه مهألمذهب اهلى أنص 

أن رجسا رأى لو ا لهذ، وقعوطسقها قد  طشرأن جية حتى يغلب في ظنه ولزا للهفهي باقية ا طشر للهمعلقاا ا

 . (255)قلطسالم يقع ه غيرأو باا اغرن نه كاف ألم يعرولطائر ر افطا، ته طالقأباا فامراغرا هذن كاإن  :لفقاا طائرا

 :(256)يكفي الظّنِّ فِي النِّكاحِ تحريًما (80)
ا لطهاأن انحوها ت ولمعامساغيرها من رلا ولطهاابين ق لفرالعلى   لوسوسة افيها من ض ما يعررلا كثيرا

                                                             

 .110إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .81(الأصول والقوااد الفقهية  250)

 .3/395شرح الأزهار  (251)

 .110هب  إلى تحقيق المذ إرشاد الطلب .81الأصول والقوااد الفقهية   (252)

 .4/182شرح الأزهار وهامشه  (253)

 .110إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 82(الأصول والقوااد الفقهية  254)

 .3/15 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 411- 2/410شرح الأزهار  (255)

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 83(الأصول والقوااد الفقهية  256)
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لله ، والظنافيكفي ، فيهاض ما يعرقليسا فالشك ح انحوها كالنكت ولمعامسف ابخس، فس يعملى فيها بالظن

 .(257)المأ

 .(258)جة محرمااولزن اكو، وضيعة لهرته أمرن الرجلى يعملى بالظن في كوأن ا :لأصلىا اهذوع من فرو

لله ل اسوريا  :لفقاه تارث ألحاااقبة بن أن  ÷لله ل اسوربلغنا ان  :لقاق لأحكاافي دي لهاق الإماروى ا

ني ، إللهل اسوريا  :قلت، وتيأمرواضعتني أر نهاأفزامت داء سوألا مرا فأتت، بهافد لت ألا مراجت وني تزإ

ما  ÷لله ل اسورله ل لرجلى لما قااقها ر« ففا؟قد قيلىولله: »كيف به ل اسول رفقا؛ بةذكان تكوف أن  اأ

 . (259)لقا

 :(260)الإباحة لا تبْطُلُ بِبُطْلانِ عِوضها (81)
أن لو  :لكذمثلة أمن ، ومقابلهاطي في أما ق رد لا قيمة له فإنه يلزر صاولإباحة ض ابطلى او مامه

قد اقرها ن كاس إذا كالفر، لثمناجميع رد فإنه يجب ، لعيبالك ذشيئاا مع وي شيئاا معيباا لا ي اع شخصاا با

 .(261)كلبكلب 

لو حصلت ، ولباطلىالبيع ق اق اأمن ل لقبوب والإيجااهو ، ولعقدل ا تسالمذهب اهلى أقد جعلى و

اوضها في جميع ن لإباحة تبطلى ببطسض، واباحة بعوإلى لتمليك بالا توجب لا معاطا نهافإلا، ضاالمرا

 .(262)ضعالموا

 :(263)الأصل فِي المناف عدم الأعْواض ،الأصل فِي الأعْيانِ العِوض (82)
ذا فإ ،مالأجلى تقابلهى للأ رن بيا ماهاحدن إبياإن من حيث ى تعلق بالأ ر مالكلىٍّ منهن قاادتان هاتاو

ل لقون افإض، اوون بد ءشيلالك ذتعملى نه ي ألشخص الك ذاى وادمالكه ذن في يد شخص بإ ءشين كا

أن اى ادلو ف بخسرلا، بالإجادلا لعين اااما لم يكن لصاحب تلك اض لأاوق المنافع ادالأصلى في ن الأ؛ قوله

لبينة اقامة إفس بد من اض، لأاون الأاياالأصلى في ن الأ؛ لبينةالمالك فعليه ه ااطاأله قد ه في يدي لذا ءشيلا

                                                             

 .1/67زهار هامش شرح الأ (257)

 .1/67شرح الأزهار  (258)

 .411 – 1/410الأحكاق  (259)

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .83(الأصول والقوااد الفقهية  260)

 .3/121شرح الأزهار  (261)

 .143 -3/142شرح الأزهار وهامشه  (262)

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .84(الأصول والقوااد الفقهية  263)
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 .(264)هاطاأنه قد أ للها

قدْ يكُونُ ضرررررررمان درْك، وقدْ يكُونُ التزامًا؛ فضرررررررمان  – قدْ ثبت، ولا سررررررريثبت الضرررررررمان إذا لْم يكُنْ (83)

الدّرْك: أنْ يضرررررررررررررررررررررررررررْمن لِمنْ عليْهِ الحقُّ بِمِثْلِ ما عليْهِ، والِالْتِزام: ما كان: فِي مُقابِلِ عِوضٍ، أوْ غرضٍ 

 :(265)لِلضّامِن: دُنْيوِيّ، أوْ أُخْروِيٍّ

 :وللأق؛ اق األه  نمالعأن اضح لنا ولمذهب اهلى   أنا لنصوئاستقرل امن  س :لالقااده امعنى هذ

 مة معلومة.ذمن هو اليه في  للهلحق بحقه االمن له  نمالعاهو و ،شرايلالحقيقي ا نمالعا

اشتِر  :ليقوأن منه ، واليهي لذالحق مثلى العامن لمن اليه ايعمن أن  :حقيقتهرك، ولدا نماض :لثانيا

لى مقابلى ن إهو ما كا :حقيقتهاق، ولالتزا نماض :لثالثا .لكذنحو ، وما لزمكوج واليَّ تز، أو: ما لزمكواليَّ 

ن كأض، لغير بعوالى ملك إماله اج له بإ رن لمعموالعامن ايأمر أن نحو ض لعوافمقابلى ض، غرض أو او

 لك.ذنحو ونا ضامن لك بقيمتها ن، وألى فسإضك أرهب  :لهل يقو

لقِ أ :لفيقو، ل فينةاتثقلى ن كأ ل سمةض البحر لغرافي ق يغر مايعمن بأن  :ضلغرامقابلى ل مثاو

 نا به ضامن.وألبحر امتااك في 

ض، لا لغرإفس تصح ق، لا بمثلى ما قد لزولا سيثبت ولذمة اثبت في  مالم تكن بإذا  مانةلعأن الجملة ا للهاو

لك ذ للهنص ا ماك،  رآيعاا تق يم أ نماللعو .لغير مالاا أو ماض لغرن اكااء سواق، ولالتزب امن بان يكوو

رك لدا نمالتي هي غير ضع التبرا مانةفع، غيرهاع وتبر مانةلى ضإتنق م  مانةلعأن االم ا :لمذهب بقولهماهلى أ

لا قد ثبت فيها كتعمين ولذمة الم يثبت في  مالعامن بايعمن أن مة زلسافغير ، مةزغير لاومة زلا؛ جهينو للها

 يعمنأن فهو زق لساما اق، وألالتزب افيلزمه من باض لا لغرإلت ليم افس يلزمه ، مانحوهويع دلووالوكيلى ا

اق لالتزب الأصلى كانت من باامر أبغير ن كاإن لكن ، لاأق لأصلى ابأمر ن كااء سو، مة معلومةذقد ثبت في  ماب

 .(266)اليهن لمعموا للهاع لرجوالا يثبت له ، ولأنه ي لم ما ضمن من ماله؛ نف ه للها

 :(267)لا يثْبُتُ حقٌّ فِي مِلْكِ الغيْرِ بِيد إلّا الحقّ الُمسْتقِلّ، فيثْبُت بِالْيد (84)
ن كاولك ذنحو ب أو بااب أو ليه ميزإله أو ليه ءه إي يح مالا أو لغير مداجلى يمر في ملك ن ركاذا فإ

 .(268)لا تثبت باليدق لحقون الأ؛ لبينةالك فعليه ذنه ي تحق أاى دفا، لملك منعهاصاحب راد فأا، ظاهرا
                                                             

 .4/140 الأزهارح شر( 264)

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .85(الأصول والقوااد الفقهية  265)

 .4/270وهامشه  الأزهارشرح ( 266)

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.87(الأصول والقوااد الفقهية  267)

 .4/135 الأزهارشرح ( 268)
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 :(269)لا يصح أخْذُ العِوضِ على الُحقُوقِ (85)
سقاطاا إلك ن ذيكوض، ولعوالا يلزمه ولبيع الا يصح لشفعة فإنه الشفيع حقه في ع اباإذا  :اهومن فرو

 .(270)مبطسا لهاولشفعته 

 :(271)هبة الحقّ إسْقاط إذا كانت الِهبةُ لِمنْ هِي عليْهِ وإِلّا فإِباحة (86)
وأما لا تمليك. ط سقاإهبتها ممن هو اليه ن تكو، ولا يصح بيعهاوتصح هبتها ق لحقوا أن امعنى هذو

احة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف، إلا الشفعة فس يصح الرجوع في هبته لغير من هو اليه، فإنه يكون إب

 هبتها؛ لأنها إسقاط كما تقدق في القاادلا ال ابقة.

ومن فروع هذه: هبة المرااي وحق الم يلى والمرور، فهذه يصح هبتها ولا تحتاج إلى قبول إلا أن تكون 

ا  .(272)اقدا

 :(273)إسْقاط عليْهِهبة الدّينِ لِمنْ هُو  (87)
 . (274)للدينط سقاإ نهالأ؛ لهبةه اان هذع لرجواهب للدين لمن هو اليه لا يصح له الوه أن امعناو

 :(276)المشروط يترتب على حصوله شرطه، (275)المشروط يتوقّفُ على حُصُولِ شرْطِه (88)

حتى  وطشرلمق الطسالم يقع ه نحوار أو لدامن وج اا بالخرطوشرته طسقاا مأمرامن طلق أن  :اهومن فرو

 . (277)طهشريقع 

                                                             

 .111المذهب  إلى تحقيق  إرشاد الطلب.87(الأصول والقوااد الفقهية  269)

 .3/217 الأزهارشرح ( 270)

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.88(الأصول والقوااد الفقهية  271)

 .5/173 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 2/436 الأزهارشرح ( 272)

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.88(الأصول والقوااد الفقهية  273)

 .5/173 تاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَبال، 2/436 الأزهارشرح ( 274)

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .89(الأصول والقوااد الفقهية  275)

 .89الأصول والقوااد الفقهية  ( 276)

 .2/394، و2/411 الأزهارشرح ( 277)
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 :(278)قدم المشْرُوطِ على شرْطِهِ مُحالٌ مُمْتنِعٌت (89)
غد ء جاق إذا ليوانت طالق أ :لفلو قاع(: لمذهب في قولهم: )فراهلى أيوضحه ما نص اليه ا معنى هذو

 .(279)لغدء اهو مجيو شرطه للهاق ليوافي ق لطساهو و وطشرلمق الأنه قد؛ لا في غدولا في يومه  ءشيلم يقع 

مشررِيئةِ اللّهِ تُعْرفُ مِنْ قرِينة اسررْتِحْسرران الشررّرْع لِذلِك، وإِنْ لْم     يصررح التّعْلِيق بِمشررِيئةِ اللّهِ؛ لِأنّ  (90)

 :(280)يسْتحْسِن الشّرْع لِذلِك فلا مشِيئة لِلّهِ فِي ذلِك

لو ط، وشرلع اقوو للهيترتب ا وطشرلمق الطسأن الله تعالى يعني امشيئة أو  :شرحهر وهازلأافي ل قا

لله تعالى ء ايشاأن لا إلا تطلق  نهالله تعالى فإء اشا إننت طالق أ :ليقوأن نحو ، لله تعالىامشيئة  طشرلن اكا

ليها إمح ناا ن فلو كا، لمجلسالله في ه ايعتبر ما يريدو .وفمم كاا لها بالمعروج لزن الك حيث لا يكو، وذطسقها

 .(281)لمجلسافي ء يد فشاء زشال إن لو قا ماك، قعق ولطسالمجلس بعد اليها في ء إساأللفظ ثم ل افي حا

؛ لِأنّ عِلْم اللّهِ حاصرررررررررِلٌ مِنْ حِيِن التّعْلِيق؛ فهُو شررررررررررْطٌ حالِي، ويكُون يصرررررررررلح التّعْلِيق بِعِلْمِ اللّهِ (91)

 :(282)حُصُولُ ما عُلِّق بِهِ كاشفًا لِعِلْمِ اللّهِ

 :ليقوأن نحو ، صريحها وطشرلامن ه نه يف دألبيع افي  شريفلالمذهب اهلى أما نص اليه ا يوضح هذ

بعت منك  :ليقوأن لحالي ا طشرلل امثاو .لعقدا لحالية فيصح معهاا وطشرلالا إيد ء زجاا إن بعت منك كذ

لله حاصلى في االم ن لأ؛ لله تعالىالحالي ما الق بعلم امن جملة و :اقالو، كنت فسنااأو إن في ملكي ن كاا إن هذ

نكشف الوقت الك ذفي ق قدذا فإن، لآافقد بعت منك ا كذق يد يوق زنه يقدألله االم إن  :ليقوأن نحو ل لحاا

 .(283)لبيعاصحة 

 :(284)[غالبًا] قُ إلّا العُقُودِ الصّحِيحةِالإجازة لا تلْح (92)

لعقد افي صحة لا لعبرواصحيحاا ن يكوف أن لموقوالعقد ا طشرمن أن  للهلمذهب ااهلى أقد نص و

 لمجيز.ابمذهب 

                                                             

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .89(الأصول والقوااد الفقهية  278)

 .2/143 لأحكاق الَمذْهَبالتاج المذُْهَب  (279)

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.89(الأصول والقوااد الفقهية  280)

 .2/394 الأزهارشرح ( 281)

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .90(الأصول والقوااد الفقهية  282)

 .3/442 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ،3/57وهامشه  الأزهارشرح ( 283)

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .91ول والقوااد الفقهية  (الأص284)
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 لمايعا كط أيشترو .حللنكاألا لمرالمحُرق وااقد زلا لإجاافس تلحق ، لفعولياهلية أ لمايعاا كط أيشترو

ح يعاا صسط أيشترو .سلمأقد ز وجاألو وم لمة لكافر ح نكالعقد فس يصح اقد ل اانه حاد لمعقواهلية أ

 .(285)لالعدابعد ز جاألو لا ولعدافي ح لنكاالمحلى للحكم فس يصح اقد ا

الإجازة كاشررررررِفةٌ للانبرام لا مبرمة مِنْ حِينِها؛ فالْحُكْمُ على هذا لِتكامُل شررررررُرُوطِ الصررررررِّحّةِ عِنْد   (93)

 :(286)العقْدِ لا عِنْدها

لحق إلا العقود الصحيحة، فعلله هذا يجب أن تتكاملى شروط الصحة اند العقد، تقدق أن الإجازلا لا ت 

 .(287)ولهذا شرط أهلى المذهب في شهادلا النكاح إقامتها اند العقد لا اند الإجازلا

 :(288)الإجازة لا تصِحُّ إلّا مع بقاءِ الُمتعاقِديْن، والْعقْد، والْمعْقُود له، والْمعْقُود عنْه، والْمعْقُودُ عليْهِ (94)
لمبيع ء اما بقا، وألعقدواانه وله د لمعقووالمتعاقدين ء ابقااط شتراهامشه و حشرلالمذهب في اهلى أنص 

ي لمشترق ايلزوته زجاإقبلى ولبائع إذن ابغير ي لمشترابلى تصح مع تلفه في يد زلا، لإجاااا لصحة شرطفليس 

 .(289)لثمنا

 :(290)كل مسْألة خِلافِيّة خرج وقْتُها فلا قضاء (95)
لأنه في حقه ه؛ بعدولوقت افيعيد مطلقاا في ، لعامدالجاهلى لا وا يلناا صة اظيمة تفيد ا رفي هذو

 كالقطع.

ليلى ي دلذاهو و-من شك في غ لى اعو ظنيأن هو ، وشرحهر وهازلأافي ه كرذما  :اهومن فرو

 . (291)جهولتي غ له لأجلها بعد  رلا الصساقت ولا في إفس يعيد غ له  -لعلمالظن لا اغ له يفيد ب جوو

                                                             

 .3/41 الأزهارشرح ( 285)

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 92(الأصول والقوااد الفقهية  286)

 .2/243 الأزهارشرح ( 287)

 .111إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .92(الأصول والقوااد الفقهية  288)

 .3/43 الأزهارشرح ( 289)

 .112إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.94(الأصول والقوااد الفقهية  290)

 .104 /1وهوامشه  الأزهارشرح ( 291)
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 :(292)رُوجِ وقْتِ الُمؤقّتالفراغ مِمّا لا وقْت لِخُ (96)
جب وقع  للى فيها إذا ونه أمن ق تقد مافحكمها ك، قت لها قطعيةولتي لا الم ألة اكانت ا إن هذ للهفع

ج لو  ر مامنها كاغ لفرن الأ؛ تهادااإفس يجب ، لظنيةالخسفية الم ائلى اكانت من ، وإن صحيحة بهان لإتياا

اطى أمن أن لمذهب اهلى أما نص اليه  :اهوفر منو .لوقتاها بعد ؤقعاق نه لا يلزق أقد تقد، ولمؤقتةاقت و

لى ولا يعتد بالأوثانية لا مرلا للزكااج لإ رالزمه  :د، أياا، أفي مذهبه االمااأو اا مااجإكاته غير م تحق لها ز

لذين هم مختلف وا .مجمعاا اليهء لغني غنال، والفصول، والأصور، والكفاا :هم عمابالإجن لذين لا ي تحقووا

مذهبه وكاته زلمزكي اليهم إفع ء إذا دهؤلان فإ، مختلفاا فيهء لغني غناوانفقتهم ق لذين تلزابة القرافنحو ؛ فيهم

هو وليهم إفع ، وإن دكالمجمع اليهدلا لإااالزمته ، لمنعامذهبه وبته اقر نهمليهم االماا بأإفع ز أو دنه لا يجوأ

لأنه فعلى ما دلا؛ االإالغني فقير لم تلزمه أو أن اجانب أ نهمأظنّاا منه أو جاهلى بكونه مذهبه أو جاهلى بالتحريم 

 .(293)لمؤقتاقت وج وقت له كخرولا 

لا تصررررررررِحّ الِاسررررررررْتِنابةُ فِي كُلِّ عِبادةٍ بدنِيّةٌ ليْس لها مكان ْ صررررررررُورٍ ]غالبًا[ يْحتِرزُ مِنْ ركْعتي  (97)

 :(294)الطّوافِ؛ لِأنّ لها مكانًا  صوصًا

لا كالصسن ي تتعلق بالبدلتأي البدنية ب القرف ابخسلا، جها كالزكاالتوكيلى بإ رالمالية يصح ب القرا

ق لصوايد لى ف، ولااتكااءلا والقرا اكذر ولحج للعذالا إيتها دلاستنابة في تأالا ولتوكيلى افس يصح ق، لصووا

 .(295)تلحثياث الثسا اكذو ÷لنبي اقبر رلا يازلا ، وإتبعا له

 :(296)يجوز ترْكُ الواجِبِ؛ لِخشْية الضّرر والِإجْحاف (98)
حبس أو  بضرك، ارضربالإاه للإكرق لصولا واكالصس، جبالوك اتراز جو للهلمذهب ااهلى أنص 

أو بالوايد بالقتلى در لقااه الا لإكرإ بهاتكاز ارفس يجورات لمحظواما ، وأجبالوالك ء ذيجب قعا، وضرينم

 .(297)سبه، وميدلآق ايس، وإلزناا :هي، ولتلفا شي وإن  بهاتكاز ارفإنه لا يجوء شياألا ثسثة ، إقطع اعو

 

                                                             

 .112إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 95(الأصول والقوااد الفقهية  292)

 .32 – 31 المختصر المفيد ، 1/423 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ،527 /1 الأزهارشرح ( 293)

 .112إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .96(الأصول والقوااد الفقهية  294)

 .239 /4 الأزهارشرح ( 295)

 .112إلى تحقيق المذهب   رشاد الطلبإ .97(الأصول والقوااد الفقهية  296)

  .6/425 لتاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، ا305 /4 الأزهارشرح ( 297)
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 :(298)الطلاق لا يتْبعُ الطّلاق دُون رجْعة (99)
لا ن إفس يقع طلقتاده أي لى متعدانه لا يتوق[ ألطسق احكاأمن أي [لثاني وا: شرحهر وهازلأافي ل قا

نت ل: أيقوأن نحو ظ بألفا، أو نت طالق ثسثااأ :ليقوأن نحو ، حدوابلفظ ن كااء سو، اقدأو جعة ر مابينهو

 .(299)لاحدوالا طلقة إفإنه لا يقع ؛ نت طالق، أنت طالق، أطالق

 :(300)قِعٌالطلاق البِدْعِيّ وا (100)
لبداي من ق الطسف ايعر، ول نيق الطساهو ما  الف ، ولبداي يقعق الطسأن المذهب اهلى أاند 

اا طوشرلمذهب: ما جمع اهلى أل ني اند ق افالطس، (301)ءلأشياف افبعدها تتعر، ل نيق الطسامعرفة ل  س

طئها ولم يكن قد ا هذ لطهرن ايكوأن  :لثالث، ايطلقها في طهرأن  :لثانيلا، احدوايوقع طلقة أن  :وللأ؛ ابعةأر

؛ لمتقدمةالطهر ا افي حيعة هذق لا طسوطء وقع منه وقد ن لا يكوأن  :بعالر، افيهق قع منه طسولا وفي جميعه 

 .(302)لكن يأثم فاالهويقع ، بدايق فهو طس وطشرله ااا من هذشرط الف  مافمه

ثُّبُوت: كالزّوْجة الُمنْفِقة لا يصرررِحّ البراء فِيما سررريُثبت فِي الذِّمّةِ فِي الُمسرررْتقْبلِ، ولوْ وجد سرررببُ ال   (101)

 :(303)ونْحوِها ]غالبًا[ احترازًا مِن البصِير إذا أُبرِئ مِنْ الخطأِ

هلى ه أكرذما ه شاهد، وسيثبت ماماء لبراصحة ق فهو اد :وللأاما أطرفين  للهلأصلى اا اشتملى هذاقد 

                                                             

 .112إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .97(الأصول والقوااد الفقهية  298)

 .454 /2 الأزهارشرح ( 299)

 .112إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .98(الأصول والقوااد الفقهية  300)

طسق ال نة فهو أن يطلق الله وجه ت تقبلى : 261 – 2/260 :شفاء الأواقفي  الإماق الح ين بن بدر الدينقال ( 301)

ولا نف اء ولا تكون في طهر قد جامعها فيه، ولا يطلقها في طهر  اعا ن لا تكون حائوذلك بأ ،العدلا اقيب الطسق

أكثر من تطليقلالاة واحلالادلا ولا يطلقهلالاا في طهر قلالاد طلقهلالاا في حيض ذللالاك الطهر؛ لأنهلالاا ت لالالالالالالالالالاتقبلالالى العلالادلا في الحلالاال مع 

بِيُّ إذَِا طَلَّ ▬سلالالالالالالالالالاسمتهلالالالالاا من هلالالالالاذه العوارض ووجلالالالالاه ذللالالالالاك قول الله تعلالالالالاالى:  ا النَّ َ اأَيهلالالالالاُّ قُوهُنَّ يلالالالالاَ اءَ فَطَلِّ قْتُمُ النِّ لالالالالالالالالالالالالالاَ

تِهنَِّ  حائض أو نف اء وذلك بداة بالإجماع أو بطهر قد  يوأما طسق البداة فهو أن يطلقها وه ،[1الطسق:]♂لعِِدَّ

فإنه يكون طسق بداة أو يطلقها  ،وهو بداة اند أصلالالالالالالالالاحابنا أو يطلقها في طهر واحد ثسث تطليقات ،جامعها فيه

 قد طلقها فيه. في طهر من حيض كان

ب ، 388 /2 الأزهلالالالاارشرح ، 326 – 325، التحرير  1/444الأحكلالالالااق  (302) ذْهلالالالاَ ب لأحكلالالالااق الملالالالاَ ذْهلالالالاَ التلالالالااج الملالالالاُ

2/453 – 454. 

 .112إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .98(الأصول والقوااد الفقهية  303)
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من ع فرا فهذب لوجواقبلى اء برإلأنه ؛ فإنه لا يصح، لم تقبلىاجها من نفقتها في وجة لزولزاء ابرإلمذهب من ا

 .(304)اهوفر

يثق وها ودواءلعلة ف امن يعر :هووا كرذ مالبصير ك، والخإ..ئ.برإذا ألبصير الثاني فهو ف الطراما وأ

بعد ولعملى البصير قبلى ئ ابرذا أفإط، لثالثة فليس بمتعاا طأ في ب، وإن أفعلى مرتين فأصاوبذلك من نف ه 

 .(305)ألمتعاطي فس يبرف ابخسئ لخطأ برامن رلا لإجاااقد 

 :(306)يصح البراءُ مِن الْمجهُولِ (102)
، أو بيننا مام، أو لي اليك مام، أو تك من كلى حق لي قبلكأبرأ :هلغيرل من قاأن  للهلمذهب ااهلى أنص 

 . (307)يصحل لمجهوامن اء لإبرن الأ؛ صحيحاااء برن يكو، قليلىومن كلى كثير 

ك حسرررررإا، وإِنْ كانت الِإباحةُ الإباحة إذا كانتْ بِغيْرِ عِوضٍ كان لِلْمُبِيح الرُّجُوعُ ما لْم تُسرررررْتهْل (103)

 :(308)بِعِوضٍ كان لِلْمُبِيح الرُّجُوعُ ما لْم تُسْتهْلك حسإا أو حكمًا

كانت ، وإذا لإباحةانه يفيد ف أاري يجرأن لا إ مانهالعط سقاإلعين امن اء لإبرأن المذهب اهلى أنص 

قبلى ع لرجوا مالكللوا ستهسكهالغير الذلك ز فيجو، باحةإلمالك منها اء ابرن إلغير كاامانة في يد ألعين ا

 ضعها. امن مود ت تفاى  رق أحكاأللإباحة و، (309)ستهسكهاا

التخلية لِلتّسرررررررررررْلِيم قبض إذا كان مِنْ مالِ المخلي لهُ لا إذا كان مِنْ مالِ المخلي ]غالبًا[ احترازا   (104)

 . (310)مِنْ الزّكاةِ؛ فإِنّهُ يصِحُّ تْخلِيتُها لِلْمُصدِّق، وليْستْ مِنْ مالِ أيِّهِما

كانت تخلية صحيحة مكتملة إذا لتخلية للت ليم قبض )اهو: ( و104ل)الأصلى الى رلا إشاا إفي هذ

لمعنى ما ، وا(ليلمخل امن مان كاإذا له لا  للهلمخل امن مان كاإذا قبض  ءشيلتخلية لل)افي ن خة: (، ووطشرلا

ل ن مالك مذفيتلف بعد ل لمنقواغير ل ولمنقوالتخلية للت ليم قبض في أن اهو: ، وشرحهر وهازلأافي ه كرذ

                                                             

 .539 /2 الأزهارشرح ( 304)

 .310 /3 الأزهارشرح ( 305)

 .112إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .99فقهية  (الأصول والقوااد ال306)

 .6/417 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 4/303 الأزهارشرح ( 307)

 .112إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .100 (الأصول والقوااد الفقهية  308)

 .6/409 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 4/299 الأزهارشرح ( 309)

 .112إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب. 100 ااد الفقهية  (الأصول والقو310)



260 

 

 

 260 

 . أئمة الزيديةالقواعد الفقهية عند 

 أ.م. د/ هدى علي يحيى العماد                                                                                          
 

 
  للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 م2021سبتمبر -يوليو( 8( المجلد)45العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

ول: أن لأا ن،شرطالعقد فايعتبر في  ماف، لمبيعامنها ما يعتبر في ، ولعقدامنها ما يعتبر في  وط،شر مانيةبثي لمشترا

 لعقد صحيحاا.ن ايكو

لا ، ولا ناقص، وغير معيبن يكوأن  وط،شرلمبيع ف تة اما يعتبر في ف، وغير موقون يكوأن لثاني: وا

 .(311) نفعهمن ل أو لحاافي ه  ذألثمن بس مانع من ض اكونه مقبو، ومانةأ

لا يصرررررررِحُّ فِي كُلِّ ديْنٍ  –التأجيل؛ ما لْم يكُنْ جِهةِ اللّهِ، نْحو تأْجِيلُ الدِّيةِ على الجانِي والْعاقِلة  (105)

 :(312)لْم يلْزمْ بِعقْد

ر لإنظاانه لا يصح أبع: الرالحكم ا للهاق لكسااند ض لقرب افي با شرحهر، وهازلأافي ه كرذما ه شاهدو

في كلى ر لإنظااكذلك لا يصح ، ولكذلم يلزمه ا كذلا نظرتك مدأقد ض: قرللم تض لمقرل اقاذا فإض، لقرافي 

 .(313)تلمتلفااقيم ت ولجناياروش ابعقد كأق ين لم يلزد

 :(314)التأجيل تأْخِير مُطالبةٍ لا صِفةٌ لِلْعقْدِ (106)
ل لو قبلى حلووقبوله ض لمقرا للهلدين فإنه يجب ااما اليه من ض لم تقرااجلى ه إذا هدامن شوو

 .(315) لا تأ ير مطالبةإلتأجيلى لم يكن ن الأ؛ جلهل ألى حلوإمة الزمه غر، وإن لأجلىا

الدراهم والدّنانِيِر لا تتعيّنُ، وإِنْ تعيّنتْ إلّا فِي الغصررررْبِ، والْأمانة على أيِّ صررررِفةٍ كانت الأمانة،  (107)

 :(316)أوْ النّقْدِ الُمملِّك: بِهِبة، أوْ صدقةٍ، أوْ نذْرٍ، أوْ وصِيّة فتعيّن ما دامتْ فِي اليدِ

لهبة اله في ابدز إلنقد يتعين فس يجون أن ايتفقو نهمأالم ن: والبياانقسا ان  حشرلاحاشية في في ل قا

رد لا يلزمه ، وثمه أبدله بغيرأفلو ، لغصبوايعة دلووالوكالة وابة رلمعاوا شركةلوالوصية ر والنذوالصدقة وا

  ل:قد نظمها بععهم فقاو. (317)نتهىا .يةولهدابلى مثلها اند ه لعين حيث  رجت من يدا
لالالالاتع لا لا لا لالا لا لا لا لا لا لا لالالالالنقا ينلا لا لالا لا لا لا لا لا لا لا لا لالالالان في دلا لا لا لالا لا لا لا لا لا لا لا لالا لالالالاهب فيو رذلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا  هلا

 

لالالالالاة في ثم رنذ ثم صيةو  لا لا لالالالالادقلالا لا لا لا لا لا لا لا لا لا   الصلالا

 

                                                             

 .3/49 وهامشه الأزهارشرح ( 311)

 .112إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .101 (الأصول والقوااد الفقهية  312)

 .4/150 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، وانظر: 175 – 3/174 الأزهارشرح ( 313)

 .113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .101 (الأصول والقوااد الفقهية  314)

 .3/180 الأزهارشرح ( 315)

 .113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.102 (الأصول والقوااد الفقهية  316)

 .2/177 الأزهارشرح حاشية ( 317)
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لالالالالاممعا لالالالاهلالا لا لالالابلالا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لالالالالام غصلا لالالالالاع ثلالا  رب ووديلالا
 

لالالالايموكلالالالالااللالالالالاة و  لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لالا لالالاثلالالالالاقلالالالالاهين لا  (318)شركلالالالالاة للالا
 

 :(319)المعاطاة لا تُوجِبُ الِملْك فِي البيْعِ، ولا فِي غيْرِهِ إلّا فِي القرْضِ (108)
لمبيع في أن اكمها حي، ولمشتروالبائع ابين ل( قبوب ويجا)أي إاقد ك لم يكن هناإذا هي لا لمعاطا، انعم

 ضيلا يقتي لذالفاسد ض القراما في وأ ،(320)، لي ا بمملوكين بلى مباح بعوضلبائعالثمن في يد ي والمشترايد 

 .(321)لربا فإنه يملكه بالقبضا

كل منْ لهُ وِلايةُ لا يصرررررررررررررررررررررِحُّ الرُّجُوعُ بِما اتّفق، أوْ بِما غرِم على منْ لهُ الوِلايةُ عليْهِ إلّا إذا نوى  (109)

 :(322)نْهُالرُّجُوع مِ

لاية وليه إمن لا لصغيراجة ولزأي ا[نفقها ن أفإ :بقولهت لنفقاب افي با حشرلافي ه كرذما ا يوضح هذ

ع لرجوانويا ن فإوج، لزا للههي ترجع اويرجعا اليها أن  مافله، اليهاع لرجواحاكم بنية أو لي ومن ق لإنفاا

ا، ومتمرأو غائباا وج لزن احيث كا، لحاكم اليهاجع وج رلزا للها ليس ، ولحاكماينفق بأمر أن لا إلولي ا لم يرجعدا

 (.323)نفقا انهوج ألزا للهاع لرجوابنية  نهمالأرلا؛ لصوه افي هذوج لزا للهترجع اأن لها 

كل ما لا يُعْرفُ إلّا مِنْ جِهةِ الشرررّخْص فالقوْلُ قوْلُهُ فِي حُصرررُولِهِ فِيما يرْجِعُ إليْهِ لا فِيما يرْجِعُ   (110)

 :(324)الغيْرِ إلى غيْرِهِ؛ فلا بُدّ مِنْ مُصادقة ذلِك

ه كرذما  :اهذوع من فر، ولا من جهتهإلى معرفته إلا سبيلى  مافيق( يصد)أي لشخص يدَّين أن ايعني 

 :لهنل حيث قات جاولزاغير معين من  للهاق لطساقع من أوما أن هو ق، ولطسب المذهب في كتااهلى أ

ف ارأباطناا لأنه ا ورايقبلى قوله ظاه، واليهاق لطسافإنه يقع ، معينة منهنلا حده واقصدن كا، وكن طالقاحدإ

 .(325)لأصلىا امن هذول لأف الطرن ابياا هذ، ولا من جهتهف إلا يعره وبقصد

                                                             

 .178 - 2/177 الأزهارشرح حاشية ( 318)

 .113هب  إلى تحقيق المذ إرشاد الطلب .103 (الأصول والقوااد الفقهية  319)

 .3/143 الأزهارشرح  (320)

 .3/175 الأزهارشرح  (321)

 .113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.103 (الأصول والقوااد الفقهية  322)

 .2/541 الأزهارشرح  (323)

 .113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .104 (الأصول والقوااد الفقهية  324)

 .2/152 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب (325)
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لتب ت بعد تعيينه لها فس يقبلى قوله اجاته ثم زوجة معينة من زولثاني فهو كمن طلق ف الطرن اما بياوأ

 . (326)لكذقه في دتصاأن لا إباللبس اره قرإبعد ق ها بالطسن أرادلتي كاا نهافي تعيينها بأ

كل عيْنٌ يتعلّقُ بِها حقُّ لِلقابِضِ فلهُ حبْسررررررُها: كالبائِع، والفاسررررررِخ، فلهُما حبْس العيْنِ؛ لِأجْل   (111)

 :(327)توْفِيِر الثّمنِ، وكذا الأجِيُر لهُ حبْسُ العيْنِ فِي الُأجْرةِ

لمبيع افله حبس ي اثنين لمشترن الو كا، ولثمنفى المبيع حتى يُ تواللبائع حبس أن  للهلمذهب ااهلى أنص 

 .(328)ازفرإجميعاا ما لم يكن ق مته  ماحتى ي توفي منه

لى حكم ج إلا يحتاوجرته ألم تأجر اليها حتى ي توفي العين احبس ك لمشتراللأجير أن  للهيعاا اا أنصوو

 .(329)لخإحق... بهاكلى اين تعلق ا كذ، وحاكم

 :(330)تساقطا –كل دينين استويا: فِي الِجنْسِ، والصِّفة ]القدْر[، والنّوع  (112)
ع لنووالصفة والجنس اغريمه مثلها في  للهفثبت له ا -مثسا -هم درا لاشرار قد يندشخص  للهان كاإذا 

 .(331)لكذ للهضيا االم يتروإن  ،ماحد منهواكلى ئ برن، ولديناات اقط 

 :(332)من أقرّ بِظنِّهِ فِي شيْءٍ أُخِذ بِهِ (113)
لمقر ثلث ابثالث فيدفع  ماحدهأبنين فأقر الميت ا لف إذا ما ا هذوع من فر، و ذ بهأهو: بنصيب و

 .(333)ما ينقصه لو ثبت ن بهر بقدرث لإافي المقرّ لمقر به رك افقد شا، للمقر بهل لماس اهو سدو حصته

                                                             

 .2/154 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب (326)

 .113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .105 (الأصول والقوااد الفقهية  327)

مَةِ هِيَ لُغَةا . ال3/427 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 50 /3وهامشلالالالالالالالالالاه  الأزهارشرح  (328) ا الإِ  قِ لالالالالالالالالالاْ اا زُ، وَشَرْ فْرَا

زُ   ا قُوقِ فِي الحُ  إفْرَا
ِ
 فِي الأَ  ثْلِيَّاتِ وَتَعْدِيلُى لم

ِ
بَاء قْدِيرُ  ،قِيمَِيَّاتِ ال نصْلالالالالالالالالالاِ عْدِيلُى التَّ يبٍ إلَى حِدَلٍا وَالتَّ زُ تَميِْيزُ كُلىِّ نَصلالالالالالالالالالاِ فْرَا فَالْإِ

فِقِ المَ  وَاسْتيِفَاءُ   .5/77التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب . انظر: رَا

 .3/282 الأزهارشرح  (329)

 .113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.106 قهية  (الأصول والقوااد الف330)

 .9/43 البحر الز ار، 4/154 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب،3/178 الأزهارشرح  (331)

 . أو ]من أقر بنصيب أ ذ به[.113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .107(الأصول والقوااد الفقهية  332)

 .4/164وهامشه  الأزهارشرح  (333)
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 :(334)لا يصِحُّ التّبرُّعُ بِحقٍّ بِحُقُوقِ اللّهِ، بل لا بُدّ مِنْ إذن مننْ هِي عليْهِ (114)
، لحقااليه ي لذذن الا يصح ما لم يأ -مرون أبده لغير ان غيراج ا رإ :هوو-ع لتبرا أن امعنى هذ

رات، لكفاواهلها ألملتبس المظالم وا سمالأ والفطر ر والأاشاات والبدنية هي كالزكووالمالية الله ق اقوحو

ه يبرن صيته بأل وفي حا لماللق لمعدالوصية من اندبت و :لوصايااكر ذاند  شرحهر وهازلأافي ل قد قاو

لم ن فإ، هصيتوما ف على لأجلى اب لله تعالى فيلحقه ثوأو مي دين لآداليه ن كاإن يونه ء دما بقعاان إلإ وا

 . (335)ءشيلم يلحقه ِ  يو

 :(336)يجب الطّلب لِحقِّ اللّهِ فِي الميْلِ، ولِحق الآدمِيِّ فِي البِريدِ ]غالبًا[ (115)
من  (337)لميلىالا في إ ءمالطلب للافس يجب اليه  ءماللدق لعاام ألة  :لأصلىا الهذول لأف الطروع امن فر

لطلب في جميعها مع تجويز اجب ولم يحصلى له ظن ن فإ، بعرلأت الجهاأي ايغلب في ظنه في ، أي بعرلأت الجهاا

لغاصب في ا للهنه يجب اأمن  شريفلالمذهب اهلى أما نص اليه  :لثانيف الطروع امن فرو .في جميعهاده جوو

 .(339()338)لبريدايجمعها ن لبلد بأالناحية هو المعتبر من ، واجد في ناحيتهإن ومثله  ليلمثاتالف 

 :(340)لا يصِحُّ البيْعُ والصُّلْحُ لكال  بِكالِ  (116)
ا لمبيع موجون ايكوأن لمذهب اهلى ط أشترا الهذوق، وبمعدوق معد ءشيبيع ز لا يجوأي  ل لملك حاافي دا

؛ ماقهافترالثمن فيه قبلى اقبض ط يشتر، ولذمةابيع ما في ، ولمجلسالثمن في اقبض  طشرل لم بالا في ، إلعقدا

                                                             

 .113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .107صول والقوااد الفقهية  (الأ334)

 .4/517 الأزهارشرح  (335)

 .113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.108(الأصول والقوااد الفقهية  336)

 انظر: معجم لغة الفقهاء ا"مترا  1848ذرااا    400الميلى الشرلالااي الهاشلالامي ألف باع، والباع قدر مد اليدين   ( 337)

 470. 

سلالالالالالالالاخ    4م لالالالالالالالاافة قدرها  :البريد: لفظ معرب، الرسلالالالالالالالاول الذي ينقلى الا بار والرسلالالالالالالالاائلى (338)  4800ميس    12فرا

 .107انظر: معجم لغة الفقهاء   "ا مترا  22179ذرااا ".  

 .5/379 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 547 – 4/546 الأزهارشرح  (339)

 .113إلى تحقيق المذهب   رشاد الطلبإ .108(الأصول والقوااد الفقهية  340)
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 . (342)لئبالكا (341)لئلكاامن بيع ن لئس يكو

 :(343)؛ فيصِحُّ البيعُما فِي الذِّمّةِ: كالحاضِر، وما فِي الذِّمّتيْن: كالحاضرين (117)
)ما في الذمة( يكون )كالحاضر( فلو كان في ذمة رجلى لرجلى طعاق فقعاه من جنس ذلك الطعاق أو من 

ا لما في ذمته بهذا الطعاق، ولهذا لو أتى بلفظ البيع صلالالاح، وكذا ما  غير جن لالالاه صلالالاح، ولو كان في التحقيق مشلالالاتريا

به بما في ذمته مع ا تسف الجنس أو النوع أو الصلالالالالافة، فأما في الذمتين كالحاضر فيجوز أن يبيع ما في ذمة صلالالالالااح

مع الاتفاق فيت اقطان، وما في الذمة كالحاضر، "إلا في رأس مال ال لم" فس يصح أن يكون ما في الذمة رأس 

مال، ومن شرطه القبض في المجلس، ولأنه يصلالالاير من بيع الكالئ بالكالئ كأن يبيعه مدا يكون في ذمته أو بمد 

 . (344)ار في ذمته من قبلى وذلك لا يصحقد ص

 :(345)الشاكّ يْحكُم بِالأصْلِ (118)

لرضااة اقت ولرضيع ل التبس حاإذا ا مافيع، لرضاب المذهب في بااهلى ه أكرذلأصلى ما ا اهذوع من فر

  .(346)لتحريما ضيفيقتوزلا لمجاق افالأصلى اد؟ لاأق لحولين وز اهلى جا

 :(347)العقور يثْبُت عقورًا بعْد عقره، أوْ حْملِهِ ليعقر (119)
ا ليعقر، ولو لم  (349)بعلالاد اقره( ولو مرلا واحلالادلا )أو( بعلالاد )حمللالاه((348) )إنما يثبلالات( الحيوان كونلالاه )اقورا

ا يعمن ما جنى المرلا الثانية إن فرط في حفظه  يعقر والم المالك بذلك وفرط في حفظه فإنه يصير بذلك اقورا

                                                             

لئ، يقال كس الدين يكلأ :ج ،بكسرلالالالالالالالالالا السق بعدها همزلا الكالئ:( 341) الدين، ومنه: بيع الكالئ  ا: إذا تأ ركلوءا  كوا

 .375انظر: معجم لغة الفقهاء   .بالكالئ

 .3/341 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 3/8 الأزهارشرح  (342)

 .113لى تحقيق المذهب  إ إرشاد الطلب( 343)

 .3/463 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ،3/74وهامشه  الأزهارشرح  (344)

 .113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.112(الأصول والقوااد الفقهية  345)

 .3/318 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب (346)

 .113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب ،201متن الأزهار   (347)

أو  وهو الذي قد ارف بالضرلالالالالالالالار بأى وجه من اعلالالالالالالالاة أو نفحة ،)العقور( من كلب أو فرس أو ثور أو غير ذلك( 348)

 .4/440 الأزهارشرح . انظر: نطحة

وهو الذي  ؛لا حيث لا ترده الحجر والعصلالالالالالالالالالاا أو يكون  تولاا إا هذا في غير الكلب وأما الكلب فس يكون اقورا  (349)

 .22/127 المنتزع المختار من الغيث المدرار، هامش 4/441 الأزهارشرح . انظر:هامش يأ ذ الله غفلة
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  ٌ 

ا ولو ارفلالات بلالاد ول  هلالاذا إذا كلالاان ضره فيما لا يعتلالااد إطعلالااملالاه منلالاه كلالاالزرع في حق البهيملالاة فلالاإنهلالاا لا تكون اقورا

ا بلاذللاك ولا يعلالالالالالالالالالامن إلا حيلالاث جرى ارف  الزرائع والأكلالى منهلالاا؛ لأن ذللاك من طبعهلالاا فس يثبلالات كونهلاا اقورا

بحفظها بخسف ما إذا ارفت بالضرلالالالالالالالالالار بأي وجه من اعلالالالالالالالالالاة أو نفحة أو نطحة أو لعص ثياب أو حملها ولو لم 

ا، وهذا في غير الكلب وأما الكلب فس يكون  تعقر ونحو ذلك ولو مرلا واحدلا، فإنه يثبت بذلك كونها اقورا

ا إلا حيث لا يرده الحجر والعصلالالالالاا أو يكون  تولاا يعدو الله حين غفلة، ويجب الله مالك العقور حفظه  اقورا

 . (350)أو قتله فإن لم يفعلى جاز لغيره قتله

 :(351)الأفعال والأقْوال كُلُّها إعْراض ما لْم تعُدْ اهتمامًا (120)

ا في العلالالالاادلا بلالالالاالمطلوب، نحو أن تكون الظلالالالا اهر في الأفعلالالالاال والأقوال أنهلالالالاا إاراض إلا ملالالالاا يكون اهتماملالالالاا

معلالاطجعة أو قائمة فتقعد، أو تقول اداوا أبي أو أمي أو الشلالاهود ولم يكونوا حاضرين في المجلس، وكان ذلك 

ا في العادلا، أو تكون في صسلا فريعة فت ضا ا لا يعد إارا ا، أو القول أو الفعلى ي يرا تمها، وإن كان الوقت موسعا

ا، وإن كانت في صلالالالالالالالالاسلا نفلى أتمتها ركعتين إذ هي أقلى النفلى، ولا يكون  تبتدئها لعلالالالالالالالالايق الوقت لم يكن إاراضلالالالالالالالالاا

ا ا أو أربع وابتدأتها فيكون إاراضا ا إلا ثسثا   .(352)إاراضا

 :(353)السكوت، وإِنْ طال ليْس بِإِعْراضٍ (121)
ط يشتر مانل وإلقبوافي ر لفوط انه لا يشترأ :حلنكاب افي كتا لمذهباهلى ه أكرذلأصلى ما ا اهذوع من فر

ض نه معرأمر يفهم من حاله وج ألمتزامن ل لقبوب والإيجاالا يتخللى بين اض، أي لإاراقبلى ل لقبوايقع أن 

  .(354)للقبواان 

 : (355)اليساروالِإعسار يثبتان بِقرائِنِ الأحْوالِ، والتّصرُّفُ فِي الأمْوالِ (122)

  فبينهما تدا لى. ،(356)القاادلا رقم )؟؟؟(هذا الأصلى يؤ ذ بيانه من 
                                                             

 .7/207 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 4/441 الأزهارشرح  (350)

 .113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب( 351)

 . 43-42 /3 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ،2/429الأزهار شرح  (352)

 .113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .111قهية  (الأصول والقوااد الف353)

 .2/132 الأزهارشرح  (354)

 .113إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب( 355)

 انظر: قاادلا ]إذا تقارن أصلى وظاهر قدق الظاهر الله الأصلى[.( 356)
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وجب الرّدُّ، وإِنْ  –ما صررار لِنِنْسررانِ مِنْ الأمانةِ بِغيْرِ اخْتِيارِ: كمقلي طائِرٌ ووارِو الودِيع ونْحوِها   (123)

 :(357)بعُد بِما لا يُجْحِفُ؛ بِخِلافِ سائِرِ الأماناتِ

ف بخس، لا يجحف مابعد ب، وإن هلى محلد إموجب للرره  تياابغير ت لأماناامن ن لإن االى ر إما صا

 ت.لأمانااسائر 

ثة رلواارفها ويعة دلوااين إذا لميت أن ايعة دلوب المذهب في بااهلى ه أكرذلأصلى ما ا اهذوع من فر

ا ها فوردجب و يح في ملك أو ريلقيه طائر  ماضمنت كن لإمكاامع د لا تر، وإن لمالكابعد وإن لا يجحف  مابرا

  .(358)ذنلا بإإحد ألا يد له 

 :(360)آخِر الوقْتِ (359)، أوْ طهارةٍ يتلوّمكل ناقِصٍ صلاة (124)

ا أو لا يتم ركواه أو سلالالالالالالالالالاجوده أو ااتداله أو قراءته  يجب )الله ناقص الصلالالالالالالالالالاسلا(، وهو من يصلالالالالالالالالالالي قاادا

لأاذار مانعة من ذلك أو ليس بناقص الصلالالالالالالالالالاسلا ولكنه ناقص )الطهارلا( نحو أن يكون متيمماا أو في حكمه أو 

ا بنجاسة )غير الم تحاضة ونح وها وهو من به سلس البول أو جراحة مطرية م تمرلا، فمن كان كذلك متلب ا

فالواجب اليه )التحري( في تأدية الصلالالالالالالاسلا الناقصلالالالالالالاة أو طهارتها )لآ ر( وقت الاضلالالالالالالاطرار فس يؤديها إلا فيه، 

فإن  شيلالالالالالالا الموت قبلى د ول الوقت الذي يتلوق إليه تعين اليه تأديتها في الوقت الذى يليه الوقت الذى يظن 

 .(361)ته فيهمو

 :(362)الحج تصْحبُه المعاصِي (125)
بارتكاب محعلالالالالالالاور من محعلالالالالالالاورات الحج،وإن طاف في الوقت المكروه أجزأه وأثم؛ لأن الحج تصلالالالالالالااحبه 

 .(363)المعصية

 

                                                             

 .114إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.116(الأصول والقوااد الفقهية  357)

 .5/331التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،3/516شرح الأزهار (358)

ق: الا( 359)  .2/98. انظر: الانتصار نتظار والمكثالتلوَّ

 .114إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب( 360)

 .212 -1/211شرح الأزهار وهوامشه ( 361)

 .114إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب( 362)

 .2/112شرح الأزهار وهوامشه ( 363)
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 :(364)الواجبات على الفورِ (126)
بمعنى ، جوباا معيقااو (365)لحج بأنه يجب بالاستطااةب المذهب في كتااهلى أما نص اليه ا هذوع من فر

 .(366)ديلهاق الإمااااصياا اند ن كاه  رّن أفإه، يرتأ ز نه لا يجوأ

لفعلى ا ر أفس يعد ممتثسا من ر، للفو -لمطلقالأمر أي ا-هو و :قيلى :م ألة »:للعقواية اهد«في ل قا 

 ضيلقاوالمؤيد بالله وا صرلنادي والهااان وي لمرار، والقائلين بأنه للتكرل اقوا هذن، ولإمكات اقاأول أوان 

  .(368)لخإ...لشافعيةابعض ولظاهرية والمالكية ا رجمهوولحنابلة والحنفية ( وا367جعفر)

 :(369)ما أوْجبهُ العبْدُ على نفْسِهِ فرع على ما أوْجبهُ اللّهُ عليْهِ (127)
ب لمذهب في بااهلى أما نص اليه ا يوضح هذ مام، لله اليهاجبه أوما ع نف ه فر للهلعبد ااجبه أوما 

اءلا قرد ولجهاوالحج والصدقة اق ولصولا واكالصس، جبواجن ه  مابن يكور أن لنذا وطشرمن أن  :رلنذا

فلو لم ، تكفينهولميت اغ لى ء ولوضووالغ لى اكذلك ، ولهوآلنبي ا للهالا لصسوالتهليلى والتكبير آن والقرا

جه أو امارلا لم جد انف ه كنس  للهيوجب اأن نحو ، قربةن لو كاوبه ء لوفااجباا لم يلزمه وايكن جن ه  أو سرا

 لخ.إل قايا.... اث احدالقبور أو إ

 ءشيفس  بهمار نذح إذا لمباوب والمندالا ، إفقطرلا لكفاالا ق إجب فس تلزوان ه غير جن كاذا فإ

  .(370)يلزمه

ذا فإ، ليلأصض اكالفرن كاق صوأو بحج ر من نذأن  :لمذهباهلى ه أكرذلأصلى ما ا امن هذد ي تفا مامو

ء لإيصاا لم يلزمه بهاء لوفاااليه ر تعذإذا  بهاور لمنذلا الصسف ابخس مالوصية انهالزمته  بهماء لوفاااليه ر تعذ

                                                             

 .114إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .112الفقهية   (الأصول والقوااد364)

في  (صلالالالاحة) :(الأول) ؛ثسثة أركان يالاسلالالالاتطااة هو ♂من اسلالالالاتطاع إليه سلالالالابيسا ▬ :التي شرطها الله تعالى بقوله (365)

شرح . انظر: من المال ت لالاده للحج (كفاية)وهو أن يملك الحاج الزاد  :(الثالث)، الطريق (أمن) :(الثاني)، الج لالام

 .46- 2/44 لتاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، ا2/61 لأزهارا

 .2/44 لتاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، ا2/61 الأزهارشرح ( 366)

 أصلالاولهـ(. ألف )التقريب( في  567 مشلالاهور، توفي سلالانة )أصلالاولياسمة  ،القاضي جعفر بن أحمد بن ابدال لالاسق( 367)

 .34: الفصول اللؤلؤية  انظر.االفقه أيعا  أصولالفقه، و)البالغ( في 

 .2/157هداية العقول ( 368)

 .114إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .113(الأصول والقوااد الفقهية  369)

 .4/53شرح الأزهار  (370)
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  .(371)اتلصلوامن وض لفراحد أاليه ن لو كا ماك، ءشيب

  (372) إضاعة المال محظورة: (128)
ش لفرابع الرا :بقولهمت هاولمكراكر ذلجنائز اند ب المذهب في كتااهلى ه أكرذلأصلى ما ا اهذوع من فر

يه هة للتنزالكرأن اصحابنا ق أطسإظاهر : و#يلمهدق الإماأي ا[ل قال ضااة ماإلك ن ذلأ؛ لوسائدواللقبر 

  .(373)رلامحظول لمااضااة ن إلأ؛ للحظر نهاألا يبعد و

ما كان مِنْ بابِ السررررررررررررررررررررررررررُّقُوط افترق الحالُ بيْن العِلْمِ والجهْلِ: كطلب منْ ليْس لهُ طلبُهُ فِي  (129)

 :(374)الشُّفْعةِ؛ بمخلاف ما كان مِنْ بابِ الِإسْقاطِ؛ فلا يفْتِرقُ الحالُ، وقدْ قدّم ذِكْرهُ سيِّدُنا عبداللّه

 ،مابينهق لمؤيد بالله فس يفرف ا سط لإسقاط وال قوابين ن يفرقو نهملأ :رهازلأا حشر شياوفي حل قا

لشفعة تبطلى أن ا (375)(58قم )رلأصلى افي ق قد تقدا وهذ، اك هط ل قو، وافعلىل أو بقون ما كاط فالإسقا

ط قول ب امن بان ما ما كاط، وألإسقاب الك من بان ذلأ؛ لبيعق الشفيع تقداجهلى ، وإن لبيعابالت ليم لها بعد 

 .(376)لمذهباهلى أشفعته لا تبطلى اند ن فإر لفوا للها نهالشفعة جاهسا كواكمن يؤ ر طلب 

تثبرررت العرررادةُ فِي الحيضِ للمبتررردئررة بِقرأين، ويغيرهررا الثرررّالررِث الُمخرررالِف، وتثْبرررُت بررِالرّابِع وهلُمّ       (130)

 : (377)جرإا

ا )لمتغيرتها( أي المتغيرلا العاد ا، وقتاا واددا ا وطهرا لا )والمبتدئة بقرأين( أي حيعتين، )تثبت العادلا( حيعا

 )وإن ا تلفتا( بأن يكون إحداهما أكثر من الأ رى )فيحكم بالأقلى( من المدتين أنه العادلا.

ا ثم ستاا، فقد ثبتت  والعادلا )يغيرها( الحيض )الثالث المخالف( للعادلا في المدلا، نحو أن تحيض خم ا

ا فقد تغير ا، فإذا حاضت بعد ال ت سبعا ت اادتها، فإن حاضت بعد سبع ستاا ثبتت ال ت، اادتها خم ا

بع( ولو  الف الثالث؛ لأنه يحكم بالأقلى )ثم  ا ثبتت ال بع، )وثبتت( العادلا )بالرا وإن حاضت سبعا

                                                             

  .4/55 الأزهارشرح  (371)

 انظر قاادلا ]إباحة المال محظورلا[ ال ابقة. (372)

 .1/441 الأزهارشرح  (373)

 .114إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.114(الأصول والقوااد الفقهية  374)

 أي: قاادلا ]لا فرق بين العلم والجهلى في إسقاط الحقوق[.( 375)

 .3/318 الأزهارشرح ( 376)

 .114إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب .115(الأصول والقوااد الفقهية  377)
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بع مخالف له تغيرت العادلا وتثبت بال ادس ولو  الف الخامس ثم  كذلك(؛ أي إذا جاء بعد الرا

  .(378)كذلك

 :(379)فوته، ثُمّ الأهمُّ يقدم مِن الواجِباتِ ما خشِي (131)
)إذا اتفقت صلوات( في وقت واحد كجمعة وجنازلا وك وف واست قاء )قدق ما  شي فوته( منها إذا 

ته أو كانت كلى واحدلا  ته وكان آمناا من فوات الباقيات ثم إذا لم يكن فيهن ما يخشلاى فوا كان فيهن ما يخشلاى فوا

تها، فإنه في هاتين الحالتين يقدق  )الأهم(، فيقدق الفرض الله الم لالالالالالالالالالانون. أما في الحالة الأولى منهن يخشلالالالالالالالالالاى فوا

ا، وفي كلى واحدلا من الحالتين يقدق  فعلله سلالالالابيلى الندب، وأما في الثانية وهي حيث يخشلالالالاى فوات الجميع فوجوبا

ا. فإن اتفق فرضلالالالاان فإنه يبدأ بما يخصلالالالاه كصلالالالاسلا نف لالالالاه الله صلالالالاسلا الجنازلا، فلو قدق  الم لالالالانون الله الم لالالالاتحب ندبا

 .(380)لا الله صسلا نف ه لم تصح الجنازلاالجناز

 :(381)كل وقْتٍ يصْلُحُ لِلْفرْض قضاء (132)
يعني: أنه لا وقت مكروه في قعلالالالالالالالالااء الفرض بالوضلالالالالالالالالاوء، ويحترز من أن لا يبقى من الوقت إلا ما ي لالالالالالالالالاع 

المؤدالا، أو كان متيمماا 
(382). 

 :(383)د التّوبةمن كانتْ وِلايتُهُ أصْلِيّةٌ، إذا اختلت عدالتُه عادتْ وِلايتُهُ بِمُجرّ (133)
ذا فإ، لايتهوفف ق بطلت ت لولايااهلى ألة من العدافيه ت اتبرامن و :مشهاهور وهازلأا حشرفي ل قا

د بمجرد حد فتعوأمن جهة د لتي لا ت تفااهي ولأصلية اما دلا، أم تفاأو صلية أما إلكنها ، لايتهدت وااب تا

لحاكم من والحاضنة ب والأواقف الوق واكالإما، لايةولى تجديد اقد ج إلا يحتار ولا تباالى ج إلا يحتا، ولتوبةا

ه، غيرق أو لإمااكمن نصبه ه كلى من تولى من جهة غيروكالحاكم دلا لم تفااما وأ .اليهف لموقووالصسحية اجهة 

  .(384)سنةلا مدر لا تباوالتولية امع تجديد  بهالتوبة بلى د ابمجرد لايته لا تعون وفإ

                                                             

 .98-1/97التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،153-1/152 الأزهارشرح ( 378)

 .114إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب( 379)

 .1/255التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،361-1/36 الأزهارشرح ( 380)

 .114إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.110(الأصول والقوااد الفقهية  381)

 .1/127التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب  ،1/209 وهامشه الأزهارشرح ( 382)

 .114إلى تحقيق المذهب   إرشاد الطلب.115وااد الفقهية  (الأصول والق383)

 .491 -3/490 الأزهارشرح ( 384)
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 الأصول المأخوذة من كتاب الأزهار:
 :تنبيه

حمد بن يحيى  ي ألمهدق اللإما »رهازلأا«ب  ذنا لها من كتاألى إلمقدمة افي  شرناألتي ل الأصوه اهذو

 :ليي ماهي ك، وضىلمرتا

 :(385) جملة(اليهم ال سق لبيت اهلى أمذهب اق لتزز ا)يجو -1

، لبيت جملةاهلى أمذهب اق لتزاز اجوو، (386)امامين فصااداإمذهب اق لتزاز المذهب جواهلى ر أ تاا

لكن لا يجمع بين  ،(387)نلهم فقط حيث يختلفواقوأبين ا مخيران، حد منهم حيث يتفقووالكلى ا مقلدان فيكو

 .(388)لإمامينامن كلى  جه ان تقليد ولخرد منفرق ماإ بهال لا يقورلا صو للهحد اواقولين مختلفين في حكم 

  :(389) يتولى طرفي ما لا تعلق به حقوقه(أن لوكيلى ا)يصح من  -3

ق لحقواتعلقت ه، نحوولطرفين كالبيع امن كس ل فيه مان لمذهب( ما كااهلى ألك )اند ذضابط و

يتولى أن بالموكلى فيصح ق لحقواحد تعلق ف وامن طرن كاأو فيه ل ما لا ما، ولموكلىالى إلم يعف إن بالوكيلى 

هبت و :لفيقو، مانحوهولهبة ح واكالنكا، لموكلى لفظااالى إحد معيفاا للعقد ل( والقبوب والإيجا)أي الطرفين ا

  .(390)قبلت لهن ولفسنية لفسار الدن اان فس

 : (391) كمِ بتلفه(لميت حاغفله أ)ما  -4

 للهاا نصو ماك، (392)مانةه ألغيرل ماه ممن في يده نحوويع دلوالحكم مع ا اهذأن  للهلمذهب ااهلى أنص 

، ل سمةا للهلأنه يحملى ا؛ حكم فيها بالتلفت ثباإلا ولميت فلم يذكرها بنفي اغفلها إذا أبة رلمعال الك في ماذ

  .(393)جه لا يعمنو للهتلفت اأو ها ردقد ولا إنه ما سكت انها وأ
                                                             

 117( الأصول والقوااد الفقهية  385)

 .420، الكاشف  22 /1 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب( 386)

 .420الكاشف  ،22 /1لمذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب التاج ا ،1/32هامش شرح الأزهار ( 387)

 .421- 420كاشف  ال( 388)

 117( الأصول والقوااد الفقهية  389)

 .4/253 الأزهارشرح ( 390)

 118( الأصول والقوااد الفقهية  391)

 .3/515وهامشه  ( شرح الأزهار392)

 .3/347( شرح الأزهار 393)
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 : (394) تثبت بمرتين(دلا لعا)ا -5

 :ليي ماهو كان، ولحيواجناية  للهاق لكساهامشه اند و شرحهر وهازلأافي ه كرذلأصلى ما ا اهذوع من فر

ا اقوان لحيوايثبت  مانوإ   .(395)لثانيةافيعمن ر لعقوافإنه يصير له بذلك حكم ، حمله ليعقره أو بعد اقررا

 الأصول والقواعد الفقهية:

 .(396)حيعتين؛ أي ينألحيض تثبت بقرُا فيدلا لعاأن االيه ا لك ما نصوذمن و

ا يعع فيه حصيراأن نحو ، لت بيلىه الم جد شيئاا ظاهراضع في ومن  :لأصلىا ايعاا لهذوع ألفرامن و

  .(397)بمرتيندلا لعااتثبت وضعه وفع ما رته داان تكوأن لا إان ملكه ج فقد  رش(، لفرامن ع )نو

 :(398) ا(بداأثمن  مالبيع فهب افي با ماغيره ماقابلهان إذا لنقد)ا -6

ل بكلى حا نماثألمذهب اهلى ألبيع اند ب افي با ماه، ولفعةوالذهب الدنانير من واهم راسم للدان النقدا

، مااولثمن من كونه يصح معدق احكاأ مانه يثبت لهأبمعنى ت، لقيميات أو المثلياامن  ماقابس غيره مامه

 ر فذلك من آقد نقد لناقابلى إذا ما أ .لت ليمالبيع بتلفه قبلى الا يبطلى ، وفيه قبلى قبعه فصرلتاز اجوو

  .(399)اقلافتراقبلى  ماقبعهط فيشتر، حكامهألمبيع في بعض احكمه حكم و فصرلب ابا

 : (400) ا(بداألم لم فيه مبيع والقيمي )ا -7
ر يقدار لا مقدرلا ولصواليس له مثلى في ، وفيهوت لتفااكثر اؤه وجزأ تلفت القيمي هو ما احقيقة و

  .(401)به
من ب هو باو ،ئطاشرمع وق للزاجهة  للهلآ ر اايلى تأجولبدلين احد أتعجيلى  :حلاصطسال لم في وا

جلى ألى ق إمعلوق ووزن سلم فلي لم في كيلى معلوألنبي: »من ل الأصلى فيه قووا، (402)لبيعاب ابوأ

                                                             

 118( الأصول والقوااد الفقهية  394)

 .4/441 وهامشه شرح الأزهار، 201متن الأزهار  ( 395)

 .1/152، شرح الأزهار 2/306، الانتصار 1/97 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 3/251البحر الز ار ( 396)

 .479 – 3/478( شرح الأزهار وهامشه 397)

 119( الأصول والقوااد الفقهية  398)

 .3/14( شرح الأزهار 399)

 119( الأصول والقوااد الفقهية  400)

 .3/14وهامشه  ( شرح الأزهار401)

 .3/187شرح الأزهار  ،9/46البحر الز ار ( 402)
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 .(403)«قمعلو
رلا لمبيع في صوالم لم فيه يخالف أن الا إلمبيع ق احكاأ ماثبت لها بداألم لم فيه مبيع والقيمي أن اثبت وإذا 

 . (404)ل لما وطشرلك من إذ ذماا ومعدن يكوأن نه لا بد أهي لا، وحدوا

 : (405) لنية(الا ممن يعرفها مع إلا تقع ت لكنايا)ا -8

لا بد فيها من  -هغيروهي ما تحتمله و-لكناية أن ا :قلطسب المذهب في كتااهلى ه أكرذما ا هذوع من فر

، تقنعيق، أو لطسايلزمني ق، أو لطس)الّي الك كلمة ذمن ا جعلوو ،مالمعنى مع معرفتهواللفظ اقصد 

 .(406)لا(نت حروأ

 : (407) أو ارف( طشرلا ل  إلا يختلف بالأشخا مالاستنابة فيا)للأجير  -9

  أنها لتي تختلف بالأشخاا لمالأاالمذهب اهلى أقد جعلى ، ولمقاصدوالنية ف اتختلف با تس لمالأاا

ثر ألا يظهر له  مالك مذنحو ، ولحعانةوالحج اءلا واكالقر، لله تعالىالا إبعد فعلها ه ما لا يطلع اليها غير

  لعملى لا يختلف بالأشخاالك ن ذكاإذا ي تأجر من يعمله أن املى فله  للهستؤجر اذا افإ .بعد فعله

ن يكوأو نه لا ي تنيب أ للهاق لأجير مقدف اار، وبذلكف ثم ار، لأجيرا للهلم تأجر اامن  طشرلا لإ

  .(408)لجهةف اار

                                                             

النور الأسلالالالالالانى ، 4/159 شرح التجريد ،188 – 3/187شرح الأزهار ، 2/190 أمالي الإماق أحمد بن اي لالالالالالاى (403)

 .514  الجامع لأحاديث الشفاء

 .3/357 التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب، 3/13شرح الأزهار  (404)

 120( الأصول والقوااد الفقهية  405)

 .2/450التاج المذُْهَب لأحكاق الَمذْهَب ، 2/385( شرح الأزهار 406)

 120( الأصول والقوااد الفقهية  407)

 .3/285 وهامشه الأزهارشرح ( 408)
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 خاتمة
اد اقول وصوأتخريجه من ولى جمعه إلله تعالى وفقني اما ا هذالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، 

ي، توضيحاا وإسناداا وتمثيسا، وفيه دلالة الله غزارلا المذهب في القوااد الفقهية لزيدالمذهب اهد اشووع ورفو

بنوايها العوابط الكلية والعوابط الجزئية، وبالرجوع التفصيلي للقانون اليمني وتفصيسته يتعح بأنه تطرق  

كلى ضمني، وتفصيلى ذلك يظهر من  سل القانون اليمني إلى معظم تلك القوااد، أما بشكلى صريح، أو بش

كتاب الإضافات قانونية  الذي أحتوى الله القوااد الفقهية التي تناسبت مع مواد القانون اليمني  ، وهذا يعتبر 

اثراء للقانون اليمني بأنه له أصول شراية، ويي ير وفق القوااد الفهقية ال ائدلا في اليمن ، و بإمكان المجتهد 

ك هناوالمفتي اسقاطها  الله جميع أبواب الفقه  امسا بالعوابط في القاادلا الفقهية، وما زال والمقلد والقاضي 

 صرلحالا ل لمثااسبيلى  للهلك اذمن ق، لأاساشيعتهم اق ولكرل الآاشتملت اليه كتب الطيب قد الكثير ا

ر(، لأمصاا ءماهب الالجامع لمذر الز االبحر ب )اكتاأن  ماك، تعاليقه(وشيه احوو حهوشرر وهازلأب ا)كتا

جع المرالتأملى لتلك الا إلباحث ا للها ماف، لتهاأدلكثير من ا للهشتملى ااقد ، لجليلةالإسسمية الموسواة الك ذ

 ن.لعظيمة بإمعاا

 

 أبزر النتائج والتوصيات:

 ( أن هذا البحث يشتملى الله القوااد الفقهية في جانب الاجتهاد والتقليد وفي جانب العبادات والمعامست.1) 

 طولا مهمة في فرز القوااد التي تعمنها كتاب )شرح الأزهار ( وكتاب )البيان الشافي(  ( يُعد  هذا البحث2)

 وهما كتابان فقهيان يعتمد اليهما المشرع اليمني اند تقنين القوانين الشراية.

( إن معرفة هذه القوااد ي اهم في تثبيت العوابط الفقهية التي يحتاجها المشرع )المجتهد( أو القاضي أو 3)

 حامي  أثناء تأديتهم لأامالهم المناطة بهم.الم

( إن القوااد الفقهية تعطي صورلا لطالب العلم ان كثير من الأحكاق الشراية  التي تندرج تحتها  وتنعبط 4)

 بها، لذلك كان ال عي إلى معرفتها وحفظها ومعرفة تطبيقها أمراا يحر  اليه كلى متفقه.

سسمي من أهم ما يجب أن يعلمه المشتغلى بتطبيق القانون  و اصة القعالا  ( تعد القوااد  الكلية في الفقه الإ5)

 لما تنطوي اليه من الأشباه  والنظائر  للأحكاق  الجزئية.

ل صوألمزيد من اج استخرالى وجميع الباحثين  في هذا المجال إلعلم  طسب ايوفق أن لله تعالى ل ا( ن أ6)

ق في يولا يجعله سبباا للنجا، ولمؤمنيناني ا وإلعملى ا ابهذينفع ، وأن هادجون ومن مظاه اداقوولمذهب ا

 لطاهرين.اله وآسيدنا محمد  للهلله اا للهص، ولدينا
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